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مقدمة   أولا -
بعد أن فرغت لجنة القانون الدولي من قراءا الثانيـة لمشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية  - ١
ـــا ٨٢/٥٦  الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا، أوصـت الجمعيـة العامـة اللجنـة في قراره
المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، بتنـاول موضـوع مسـؤولية المنظمـات الدوليـــة(١). 
ـــة والخمســين (٢٠٠٢) أن تــدرج موضــوع �مســؤولية  وقـررت اللجنـة خـلال دورـا الرابع
المنظمات الدولية� في برنامج عملـها الحـالي(٢). وعـين واضـع هـذا التقريـر مقـررا خاصـا كمـا 
أنشئ فريق عـامل(٣). ونظـر(٤) تقريـر الفريـق العـامل بإيجـاز في نطـاق الموضـوع، والعلاقـة بـين 
المشروع الجديد وبين مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، ومسائل إسناد الفعـل، والمسـائل 
المتعلقة بمسؤولية الدول الأعضاء عن السلوك الذي ينسب إلى منظمة دولية، والمسـائل المتصلـة 
بمضمـون المسـؤولية الدوليـة، وتنفيـذ المسـؤولية وتسـوية المنازعـــات. وفي ايــة دورــا الرابعــة 

والخمسين اعتمدت اللجنة تقرير الفريق العامل(٥). 
ـــق  ويسـتعرض هـذا التقريـر أولا العمـل الـذي اضطلعـت بـه اللجنـة مـن قبـل فيمـا يتعل - ٢
بمسؤولية المنظمات الدولية. ثم يناقش بعد ذلـك نطـاق العمـل الـذي سـيجري الاضطـلاع بـه. 
وأخيرا، يحاول التقرير تحديد مبادئ عامة بشـأن مسـؤولية المنظمـات الدوليـة، متنـاولا المسـائل 
المطابقـة للمسـائل الـتي جـرى النظـر فيـــها في الفصــل الأول �مبــادئ عامــة�، (المــواد مــن ١ 

إلى ٣) من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا(٦). 
 __________

مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا في مستنسـخ في الوثـائق الرسميـة للجمعيـة  (١)
العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفصل الرابع، هاء، أولا الفقرة ٧٦. ويمكـن 

الاطلاع على نص المواد مع التعليق المتصل ا في المرجع نفسه، الفصل الرابع هاء – ٢، الفقرة ٧٧. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ (A/57/10)، الفصـل الثـامن، بـاء،  (٢)
الفقرة ٤٦١. وقبل ذلــك بعـامين، أدرجـت اللجنـة الموضـوع في برنـامج عملـها الطويـل الأجـل، المرجـع نفسـه 
الدورة الخامسة والخمسون، الملحـق رقـم ١٠ (A/55/10)، الفصـل التاسـع، ألـف – ١، الفقـرة ٧٢٩. وتضمـن 
تقرير اللجنة وقتها عرضا للموضوع قدمه السيد أ. بيليه (المرجع نفسه، المرفق، الفرع ١، الصفحات من ٢٩٩ 

إلى ٣١٠). 
تشـكل الفريـق العـامل مـن السـيد غايـا (رئيسـا) والسـيد ج. ك بنيـا سـواريس، والسـيد إ. براونلـي، والسـيد إ.  (٣)
كانديوتي، والسيد ر. الداوودي، والسيدة ب. أسكاراميا، والسيد س. فومبا، والسـيد م. كـامتو، والسـيد ج. 
ل. كاتيكا، والسيد م. كوسكينيمي، والسيد و. مانسفيلد، والسـيد ب. سـيما، والسـيد ب. تومكـا، والسـيد 
ش. يامـادا، والسـيد ث. كوزينتســوف (بحكــم منصبــه). الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة 

والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفصل الأول، دال، الفقرة ١٠ (ب). 
المرجع نفسه، الفصل الثامن جيم، الفقرات من ٤٦٥ إلى ٤٨٨.  (٤)

المرجع نفسه، الفصل الثامن باء، الفقرة ٤٦٤.  (٥)
أعلاه، أول حاشية، انظر الفصل الرابع، هاء – ١، الفقرة ٧٦.  (٦)
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عمل اللجنة السابق في الموضوع   ثانيا -
عرفت مسؤولية المنظمات الدولية في عام ١٩٦٣ بأا مسألة خاصـة جديـرة باهتمـام  - ٣
اللجنـة. وقـد ورد ذلـك في التقريـر الأول للسـيد عبـد االله العريـان عـــن العلاقــات بــين الــدول 
والمنظمات الحكومية الدولية. وقد لاحظ أيضا �الزيـادة المسـتمرة في نطـاق أنشـطة المنظمـات 
الدولية التي من المحتمل أن تضفي أبعادا جديدة على مشكلة مسؤولية المنظمات الدولية�(٧). 

وفي نفـس السـنة، ناقشـت لجنـة فرعيـة معنيـة بمسـؤولية الـــدول، نطــاق الدراســة الــتي  - ٤
أفضت في اية المطاف إلى مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة 
ـــل المنظمــات  دوليـا وانتـهت إلى أن �مسـألة مسـؤولية أشـخاص القـانون الـدولي الآخريـن، مث
الدولية ينبغي أن تترك جانبا�(٨). وقد أعرب عدة أعضاء في اللجنة الفرعية عـن رأيـهم في أنـه 
ينبغـي تـأجيل النظـر في الموضـوع(٩). وبعـد ذلـك أعـرب أعضـاء آخـرون في اللجنـة عـن نفــس 
الـرأي في الجلسـة العامـة(١٠). ومـن ثم أمكـن للسـيد روبرتـو آغـو، الـذي كـان قـد عين مقــررا 
خاصا أن يذكر في تقريره الأول عن مسؤولية الدول أن �اقتراح اللجنة الفرعية أنـه ينبغـي أن 
تطرح جانبا دراسة مسؤولية أشـخاص القـانون الـدولي الآخريـن، مثـل المنظمـات الدوليـة، قـد 

قوبل أيضا بموافقة عامة من جانب أعضاء اللجنة�(١١). 
ومـع أن المسـائل المتصلـة بمسـؤولية المنظمـــات الدوليــة لم ينظــر فيــها بصفــة عامــة في  - ٥
ــاك  مشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الأولى، كـان هن
حكمان يتعلقان بإسناد التصرف أشـارا إلى المنظمـات الدوليـة. ويتنـاول أحدهمـا حالـة منظمـة 

دولية تضع أحد أجهزا تحت تصرف دولة. وذكرت المادة ٩ ما يلي: 

 __________
حولية لجنة القانون الدولي، ١٩٦٣ الد الثاني، الوثيقة A/CN.4/161 و Add.1، الفقرة ١٧٢، ص ١٨٤.  (٧)

 ،A/CN.4/152 تقرير السيد روبرتو آغو، رئيس اللجنة الفرعيـة المعنيـة بمسـؤولية الـدول، المرجـع نفسـه، الوثيقـة (٨)
الحاشية ٢، ص ٢٢٨. 

انظر مداخلات كل من السيد دي لونا (المرجع نفسه، ص ٢٢٩)، والســيد آغـو (الصفحتـان ٢٢٩ و ٢٣٤)،  (٩)
والسيد تونكين (ص ٢٣٣)، والسيد ياسين (ص ٢٣٥). ورغم أن السيد آغـو أعطـى وزنـا كبـيرا للاعتبـارات 
العملية، فقد رأى أيضا �أنه من المشكوك فيه أن تكـون لـدى هـذه المنظمـات القـدرة علـى ارتكـاب فعـل غـير 
مشـروع دوليـا (المرجـع نفسـه، ص ٢٢٩) وقـال ��١ إن المنظمـات الدوليـة ظـاهرة حديثـــة للغايــة وإن مســألة 
تحميلها مسؤولية دولية ممكنة بسبب أفعال غير مشروعة يدعى ارتكاا من قبل هـذه المنظمـات ليسـت مناسـبة 

للتدوين. (المرجع نفسه، ص ٢٣٤). 
وأعرب عن نفس الرأي فيما بعد في المداخلات السيد ناغيندرا سنغ (حولية عام ١٩٦٩، الد الأول، صفحــة  (١٠)

١٠٨، الفقرة ٤٠) والسيد أوستا ثياديس (المرجع نفسه، ص ١١٥، الفقرة ١٣). 
حولية عام ١٩٦٩، الد الثاني، ص ١٠، الفقرة ٩٤.  (١١)
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�يعتـبر فعـلا صـادرا عـن الدولـة بمقتضـى القـانون الـدولي تصـرف أي جـــهاز 
ـــها، إذا كــان تصــرف هــذا الجــهاز  تضعـه دولـة أخـرى أو منظمـة دوليـة تحـت تصرف
ينطوي على ممارسة بعض اختصاصـات السـلطة الحكوميـة للدولـة الـتي يكـون الجـهاز 

موضوعا تحت تصرفها�(١٢). 
وفي سياق شرح السيد روبرتو آغو لمقترحه الوارد في تقريـره الثـالث(١٣)، للنـص الـذي أصبـح 
في النهاية المادة المقتبسة أعلاه، أشار أيضا إلى حالة �أفعال الأجهزة الـتي تضعـها الـدول تحـت 
تصـرف المنظمـات الدوليـة�(١٤). وفي المناقشـــات الــتي دارت في اللجنــة بشــأن ذلــك النــص، 
تناولت ملاحظات عديدة مسألة من يكـون مسـؤولا (أ) في حالـة جـهاز تضعـه منظمـة دوليـة 
تحت تصرف دولـة مـا (ب) وفي الحالـة المقابلـة حـين يوضـع جـهاز تـابع لدولـة تحـت تصـرف 
منظمـة(١٥). إلا أن مشـروع المـادة الـذي اعتمـد في القـراءة الأولى والتعليـق المتصـل بـه لم ينظــر 

إلا في مسألة إسناد التصرف عندما تعير منظمة دولية أحد أجهزا إلى دولة ما(١٦). 
وقد حذفت الإشارة إلى إعارة منظمة دوليـة أحـد أجـهزا في القـراءة الثانيـة. وتحمـل  - ٦
المادة ٦ عنوان �تصرفات الأجهزة التي توضع تحـت تصـرف الدولـة مـن قبـل دولـة أخـرى�. 
ولا يتنـاول إلا حالـة دولـة تعـير أحـد أجـهزا إلى دولـة أخـرى(١٧). إلا أن التعليـق علـى المــادة 

 __________
حولية عام ١٩٧٤، الد الأول، الجلسة ١٢٧٨، الفقرة ٣٩، ص ١٥٤.  (١٢)

حوليــة عــام ١٩٧١، الــد الثـــاني، (الجـــزء الأول) الوثيقـــة A/CN.4/217/Add.2، الفقـــرة ٢١٤، ص ٢٧٤.  (١٣)
ويتضمن التقرير تحليلا للمسائل المتصلة بالتدخل العسـكري في جمهوريـة كوريـا والكونغـو (جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية الآن)، المرجع نفسه، الفقرتان ٢١١ و ٢١٢، الصفحتان ٢٧٢ و ٢٧٣. 
حولية عام ١٩٧٤، الد الأول، الجلسة ١٢٦٠، الفقرة ٣٩، ص ٤٧.  (١٤)

انظر على الأخص مداخلات السـيد روتـر (المرجـع نفسـه، صفحـة ٤٧، الفقـرة ٤١، وص ٥٠، الفقـرة ١٨)،  (١٥)
السيد طبيبي (المرجع نفسه، ص ٤٨، الفقرتان ٤٣ و ٤٤)، السيد إلياس (المرجع نفسـه، ص ٤٨، الفقـرة ١)، 
السـيد ياسـين (المرجـع نفسـه، ص ٤٩، الفقـرة ٢)، الســـيد أوشــاكوف (المرجــع نفســه، ص ٤٩، الفقــرة ٦، 
وص ٥٩، الفقــــرة ٤٤)، والســــيد آغــــو (المرجــــع نفســــه، الصفحتـــــان ٤٩ و ٥٠، الفقرتـــــان ١٠ و ١١ 
وص ٦٠،الفقرة ١٠)، السيد تسرووكا (المرجع نفسـه، ص ٥٢، الفقـرة ٢٩)، السـيد بجـاوي (المرجـع نفسـه، 
ص ٥٢، الفقرة ٣٤)، السيد كايه أي كايه (المرجع نفسه، ص ٥٣، الفقرات ٣٩-٤١)، السيد سـيتي كامـارا 
(المرجـع نفسـه، ص ٥٣، الفقـرة ٤٥)، السـيد مـارتينيز مورينـو (المرجـع نفسـه، ص ٥٦، الفقـرة ٢١)، الســيد 
كوينتين باكستر (المرجع نفسه، ص ٥٧، الفقـرات ٢٨-٣٠)، السـيد العريـان (المرجـع نفسـه، ص ٥٧، فقـرة 

٣٣)، والسيد بيلج (المرجع نفسه، ص ٥٨، الفقرة ٣٦). 
حولية عام ١٩٧٤، الـد الثـاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة A/9610/Rev.1، الفصـل الثـالث بـاء – ٢، الصفحـات  (١٦)

 .٢٨٦-٢٩٠
انظر أعلاه أول حاشية، ص ٩٥. حذفت الإشــارة إلى المنظمـات الدوليـة تمشـيا مـع الاقـتراح الـوارد في التقريـر  (١٧)

الأول عن مسؤولية الدول للسيد جيمس كروفورد، A/CN.4/490/Add.5، الفقرة ٢٣٤. 
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سلَّم بأنه: �ويمكن أن تثار أيضا أسئلة مماثلة في قضية أجـهزة تابعـة لمنظمـات دوليـة موضوعـة 
تحت تصرف الدولة وتمارس بعض اختصاصات السلطة الحكوميـة في تلـك الدولـة�(١٨). كمـا 
يلاحـظ التعليـق أن هـذه الحالـة �تثـير أسـئلة صعبـة بشـــأن العلاقــات بــين الــدول والمنظمــات 
الدولية، وهي أسئلة تقع خارج النطاق العـام لهـذه المـواد�(١٩). وقـد وردت إشـارة في التعليـق 
ـــراءة  بعـد ذلـك إلى شـرط الاسـتثناء العـام يـرد في المـادة ٥٧ مـن مشـروع المـواد المعتمـد في الق
ـــير للاهتمــام ملاحظــة أن  الثانيـة. وسـينظر في هـذا الشـرط أدنـاه (الفقـرة ٩). بيـد أنـه مـن المث

التعليق على المادة ٥٧ في هذه المرحلة يتضمن العبارات التالية: 
�مثلمـا تعـير دولـة إلى دولـة أخـرى موظفـين تضعـــهم تحــت تصرفــها بحيــث 
يأتمرون بأمرها ويخضعون لإشرافها، فـإن الممارسـة نفسـها يمكـن تطبيقـها بـين منظمـة 
دولية ودولة … أما في الحالة العكسية، فلا يبدو أن من الممارسة العمليـة أمثلـة مقنعـة 
عـن أجـهزة تابعـة لمنظمـات دوليـة وضعـت تحـــت تصــرف دولــة بــالمعنى المقصــود في 

المادة ٦، ولا حاجة إلى إيراد نص صريح ذا الاحتمال�(٢٠). 
وقد وردت الإشارة في مشـروع المـواد الـتي اعتمـدت في القـراءة الأولى إلى المنظمـات  - ٧
الدولية في المادة ١٣ أيضا. وتعتبر تلك الإشارة أحـد جوانـب مسـألة إسـناد التصـرف الناشـئ 
في مجال العلاقات بين الدولة وبين منظمـة عندمـا يتصـرف جـهاز تـابع لهـذه المنظمـة في نطـاق 

إقليم الدولة. وجاء في المادة ١٣: 
�لا يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الـدولي تصـرف جـهاز مـن 
أجـهزة منظمـة دوليـة، يعمـل ـذه الصفـة، ـرد القيـام ـذا التصـرف في إقليـــم تلــك 

الدولة أو في أي إقليم آخر خاضع لولايتها�(٢١). 

 __________
أعلاه، أول حاشية، الفقرة ٩ من التعليق على المادة ٦، ص ٩٨.  (١٨)

المرجع نفسه، وقد أشار التعليق أيضا إلى �تلك الحالات التي تحيل فيها مثلا دولة أشخاصا متهمين إلى مؤسسة  (١٩)
دولية عملا بمعاهدة. ولا تتحمل الدولة المعنية في تعاوا مع مؤسسات دولية في مثل هذه الحالة مسـؤولية عمـا 

يصدر عن هذه المؤسسات من تصرف لاحق� المرجع نفسه. 
أعلاه، أول حاشية، الفقرة ٣ من التعليق، الصفحتان ٣٦١ و ٣٦٢.  (٢٠)

حولية … ١٩٧٥، الد الأول، ص ٢١٦، وقد اعتمد النص الأصلي بوصفه المادة ١٢ مكررة.  (٢١)
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وقد أثيرت في المناقشة التي سبقت اعتماد هذا النص، مسائل مختلفة تتصل بمسؤولية المنظمـات 
الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية(٢٢) ومسؤولية الـدول عـن 
أفعال المنظمات الدولية التي هي أعضاء فيها(٢٣). وقد امتنع التعليـق علـى المـادة ١٣ عـن اتخـاذ 

موقف بشأن هذه المسائل: 
�… لا ينبغي أن تفهم المـادة ١٣ بأـا تحـدد مسـؤولية المنظمـات الدوليـة أو  - ١
مشاكل الإسناد التي تمثلها هذه المسؤولية. إا تؤكد فقط أن تصرف الأجهزة التابعـة 
لمنظمة دولية التي تعمل ذه الصفة لا ينسب إلى الدولة رد أن هذا التصرف حـدث 

في إقليم تلك الدولة المذكورة أو في إقليم آخر خاضع لولايتها�(٢٤). 
ولا يظـهر نـص مطـابق لنـص المـــادة ١٣ في مشــروع المــواد المعتمــد في القــراءة الثانيــة. وثمــة 
نصوص عديدة تتعلق بالإسناد وردت في مشـروع المـواد المعتمـدة في القـراءة الأولى تم حذفـها 
ولا ســيما تلــك الــتي تتضمــن، مثــل المــادة ١٣، معايــير ســلبية، وليســــت إيجابيـــة، لإســـناد 

التصرف(٢٥). 
والحالات التي جرى النظر فيها في القراءة الأولى للمادتين ٩ و ١٣ لم تتناول بصـورة  - ٨
جامعة مانعة المسائل التي تبدو فيها مسؤولية الدولـة مرتبطـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة. بيـد 
أن مشروع المواد المعروضة في القراءة الأولى لم يتضمن شرط استثناء عاما يستبعد مـن نطاقـها 
المسائل المتصلة بمسؤولية المنظمات الدوليـة. وفي الواقـع إن عنـوان مشـروع المـواد (�مسـؤولية 
الدول�) يوحي بأن النـص لا يتنـاول سـوى الحـالات الـتي تشـمل مسـؤولية الـدول. وبذلـك، 

 __________
انظر مداخلات السيد روتر (المرجـع نفسـه، ص ٤٥، الفقـرة ٢٩)، والسـيد العريـان (المرجـع نفسـه، ص ٤٦،  (٢٢)
الفقرة ٣٥)، والسيد آغو (المرجع نفسـه، ص ٥٢، الفقـرة ٤، وص ٥٩، الفقـرة ٣٧، وص ٦٠، الفقـرة ٤٢) 
ـــه، ص ٥٥،  والسـيدمارتينيز مورينـو (المرجـع نفسـه، ص ٥٣، الفقـرة ١٦)، والسـيد تسـورووكا (المرجـع نفس
الفقرة ٣١)، والسيد رامانغاسوافينا (المرجع نفسه، ص ٥٥، الفقرة ٣٤) والسيد كاييه أوكاييه (المرجع نفسه، 

ص ٥٧، الفقرة ١١). 
انظر مداخلات السيد أوستور (المرجع نفسه، ص ٤٤، الفقرة ٤٤ وص ٦٦ الفقـرة ٥٤) والسـيد أوشـاكوف  (٢٣)
(المرجع نفسه، ص ٤٧، الفقرة ٦) والسيد كيرني (المرجع نفسه، ص ٥٥، الفقـرة ٢٩) والسـيد رامانغسـوافينا 
(المرجع نفسه، ص ٥٥، الفقرة ٣٤) والسيد بيلج (المرجع نفسه، ص ٥٨، الفقـرة ١٩) والسـيد آغـو (المرجـع 

نفسه، ص ٥٩، الفقرة ٣٧). 
حولية عام ١٩٧٥، الد الثاني الوثيقة A/10010/Rev.1، الفصل الثـاني بـاء - ٢، الفقـرة ١٢ مـن التعليـق علـى  (٢٤)

المادة ١٣، ص ٩٠. 
كما جاء في صيياغة المقرر الخاص السيد جيمس كروفورد في تقريره الأول عن مســؤولية الـدول �وتثـير المـادة  (٢٥)
١٣، كـإحدى مقـولات قـانون الإسـناد، مسـائل متناقضـة مربكـة دون أن تحلـها بـــأي شــكل مــن الأشــكال� 

A/CN.4/940/Add.5، الفقرة ٢٦٢. 
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يمكن أن يفهم أن هذا المشروع أسقط النظر في مــا إذا كـانت منظمـة دوليـة تتحمـل مسـؤولية 
فيما يتعلق بسلوك غير مشروع لدولة ما. ومع ذلك، لا يوجد ما يـبرر السـكوت عـن عكـس 
هذه الحالة حيث تكون الدولة مسؤولة عن السلوك غير المشروع لمنظمـة دوليـة. وعلـى سـبيل 
المثـال، يمكـن أن تحمـل دولـة المسـؤولية لأـــا عضــو في منظمــة دوليــة أو لأــا قــامت لــدى 
ارتكاب منظمة دولية لفعل غير مشروع بإعانتها أو مسـاعدا أو بإجبارهـا علـى ارتكابـه (٢٦) 
كما يمكن لشرط الاستثناء أن يكون مفيدا لسبب آخـر وهـو: إمكانيـة وجـود حـالات تكـون 
فيها دولة مـا مسـؤولة حيـال منظمـة دوليـة، لكـن البـاب الثـاني (�مضمـون المسـؤولية الدوليـة 
وأشكالها ودرجاا�) والباب الثالث (�تسوية المنازعات�) من مشـروع مـواد القـراءة الأولى 
لم يتنـاولا سـوى العلاقـات بـين الـدول. وفي هـذا الخصـوص كذلـك، لا يمكــن اعتبــار عنــوان 

مشروع المواد موحيا بعدم وجود أي إشارة إلى المنظمات الدولية. 
وفيما يلي نص المادة ٥٧ من مشروع المواد المعتمد في القراءة الثانية:  - ٩

�لا تخل هذه المواد بأي مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية أو مسـؤولية أي 
دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي�(٢٧). 

يوضـح هـذا الحكـم أن مختلـف المسـائل المتعلقـــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة، وبصــورة أعــم 
المتعلقة بسلوكها لم يتناولها مشروع المواد. وفيما يخص الحالـة الـتي تكـون فيـها دولـة مسـؤولة 
حيال منظمة دولية، والتي لم يشملها شرط الاســتثناء المـدرج في المـادة ٥٧، تتضمـن الفقـرة ٢ 
من المادة ٣٣ شرط استثناء آخر يتعلق بالباب الثاني من مشـروع المـواد (�مضمـون المسـؤولية 
الدولية للدول�). وهذا الحكم الأخير الذي من المؤكد أنه يـهم المنظمـات الدوليـة أيضـا رغـم 

أنه لا يذكرها صراحة ينص على ما يلي: 

 __________
لم تتناول  المادتان ٢٧ و ٢٨ من مشروع المواد الذي اعتمد في القـراءة الأولى سـوى الحـالات الـتي تقـوم فيـها  (٢٦)
دولة ما بإعانة دولة أخرى أو مساعدا أو إجبارها على اقتراف فعل غير مشروع. حوليــة عـام ١٩٧٨، الـد 
الثاني، (الجزء الثاني)، الوثيقة  A/33/10 ،  الفصل الثالث، باء ٢، ص ٩٩ و حولية عـام ١٩٧٩، الـد الثـاني، 
(الجزء الثاني)، ص ٩٤. وجاء على لسان المقـرر الخـاص، السـيد روبـرت آغـو في تقريـره الثـامن عـن مسـؤولية 
الدول ما يلي: �والحالات التي تتحمل فيها الدولة مسؤولية دولية عن فعل أحــد أشـخاص القـانون الـدولي مـن 
غير الدول (منظمة دولية أو حركة تمرد، على سبيل المثال)، رغم أا ممكنة من حيث المنطق، فإا غير مشمولة 
لأنـه لا توجـد حـالات معروفـة حـدث فيـها ذلـك، ومـن غـير المرجـح أن تحـدث هـذه الحـــالات في المســتقبل� 

(المرجع نفسه، (الجزء الأول)،  A/CN.4/318 and Add.1-4، الفقرة ٣، الصفحة ٥). 
ــــم المقـــرر الخـــاص الســـيد جـــايمس كروفـــورد في تقريـــره الأول عـــن مســـؤولية الـــدول،  اقــترح هــذا الحك (٢٧)

 A/CN.4/490/Add.5، الفقرة ٢٦٢. 
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�لا يخـل هـذا البـاب بـأي حـق ينشـأ نتيجـة للمسـؤولية الدوليـــة لدولــة وقــد 
يترتب مباشرة لأي شخص أو كيان آخر غير الدولة�(٢٨) 

ويذكر التعليق على المادة ٥٧ أن الحكم يشير إلى المنظمات الحكومية الدولية الـتي لهـا  - ١٠
�شـخصية قانونيـة مســـتقلة بموجــب القــانون الــدولي� وأن منظمــة مــن هــذا القبيــل تكــون 
�مسؤولة عن أفعالها، أي عما يصدر عنـها مـن أفعـال مـن خـلال أجـهزا أو موظفيـها�(٢٩). 
وبعد الإشارة إلى الحالة التي يتم فيها وضع جهاز من أجهزة الدولة تحت تصـرف منظمـة وإلى 
الحالـة العكسـية(٣٠)، يـورد التعليـق أن مشـروع المـواد لا يتنـــاول �الحــالات الــتي تكــون فيــها 
المنظمة الدولية هي الفاعل والدولة هي المنسوبة إليها المسـؤولية بمقتضـى مشـاركتها في سـلوك 
المنظمة أو بمقتضى عضويتها في المنظمة�(٣١). وتشير الفقرة الأخيرة من التعليــق إلى أن �المـادة 
٥٧ لا تستبعد من نطاق المواد أي مسألة من المسائل المتعلقة بمسؤولية دولة عـن تصرفـها، أي 
عن التصرف المنسوب إليها بموجب الفصل الثاني من الباب الأول، مـا لم يكـن تصرفـا صـادرا 

عن جهاز تابع لمنظمة دولية�(٣٢). 
ويوضح هذا الاستقصاء المقتضب إلى أنه سبقت الإشـارة، في المرحلـة الطويلـة المؤديـة   - ١١
إلى اعتماد مشروع المواد بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا، إلى بعـض 
مـن المسـائل الأكـثر إثـارة للجـدل والمتعلقـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
أثـارت بعـض المسـائل محـل مناقشـة داخـل اللجنـة. ومـع أن مشـروع المـواد المعتمـد في القـــراءة 
الثانية ترك جميع الأسئلة المحددة مفتوحة، فلا يمكن لعمل اللجنة بشــأن مسـؤولية الـدول إلا أن 
يكـون لـه أثـره علـى الدراسـة. وسـيكون مـن غـير المعقـول أن تتبـع اللجنـة جـا مختلفـا بشـــأن 
المسـائل المتعلقـة بالمنظمـات الدوليـة الـتي تـوازي المسـائل المتعلقـة بـالدول، مـا لم تكـــن هنــالك 
أسباب محددة تدعو إلى ذلـك. وليـس مقصـودا ـذا افـتراض اعتبـار أن المسـائل متشـاة وأـا 
ستفضي إلى حلول متماثلة. ولكن نـود أن نقـول إنـه في حالـة مـا إذا أفضـت الدراسـة المتعلقـة 
ـــت إليــها  بمسـائل معينـة تتصـل بالمنظمـات الدوليـة إلى نتـائج لا تختلـف عـن النتـائج الـتي توصل
اللجنة في تحليلها لمسؤولية الدول، فإن مشروع المواد النموذجية بشأن مسـؤولية الـدول ينبغـي 

أن يحتذى من حيث الإطار العام للنص الجديد ومن حيث صياغته. 
 

 __________
أول حاشية في ص ٢٣٣، ويرد التعليق المعني في الصفحتين ٢٣٤-٢٣٥.  (٢٨)

المرجع نفسه، الفقرة (٢) من التعليق، ص ٣٦١.  (٢٩)
انظر الفقرة ٦ أعلاه.  (٣٠)

انظر أعلاه أول حاشية، والفقرة (٤) من التعليق في ص ٣٦٢.  (٣١)
المرجع نفسه، الفقرة (٥)، ص ٣٦٣.  (٣٢)
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نطاق هذه الدراسة  ثالثا -
تشـير اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات المؤرخـة ٢٣ أيـار/مـايو ١٩٦٩(٣٣) صراحــة إلى  - ١٢
المنظمات الدولية في المادة ٥ منها التي تنص على أن الاتفاقية تنطبق على �أيـة معـاهدة تكـون 
هي الوثيقة المنشئة لمنظمـة دوليـة وعلـى أيـة معـاهدة اعتمـدت داخـل إطـار منظمـة دوليـة، مـع 
عدم الإخلال بأية قاعدة ذات صلة من قواعد المنظمة�. وقد أفضـى وجـود هـذه الإشـارة إلى 

المنظمات الدولية إلى إدراج التعريف التالي في المادة ٢ (١) (ط) لأغراض الاتفاقية: 
��منظمة دولية� تعني منظمة حكومية دولية� 

وقد استنسخ هذا التعريف الوجيز في المادة (١) (١) من الباب الأول من اتفاقيــة فيينـا المتعلقـة 
بتمثيل الدول في علاقاا مع المنظمات الدولية ذات الطـابع العـالمي والمؤرخـة ١٤ آذار/مـارس 
١٩٧٥(٣٤)، وفي المادة ٢ (١) (ن) من اتفاقيــة فيينـا لخلافـة الـدول في المعـاهدات المؤرخـة ٢٣ 
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات الــتي  آب/أغسـطس ١٩٧٨(٣٥)، وفي المـادة ٢ (١) (ط) مـن اتفاقي
تعقد بين الدول والمنظمات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة والمؤرخـة ٢١ آذار/مـارس 

 .(٣٦)١٩٨٦
ومـا فتـئ تعريـف المنظمـات الدوليـة بأـا �منظمـات حكوميـة دوليـة� يعطـــى دائمــا  - ١٣
لأغراض اتفاقية معينة، بيد أن القبول ذا التعريف في سياقات شتى قد يوحي بأن من الممكـن 
استخدامه كذلك بصدد المسائل المتعلقة بالمسؤولية. وتجدر الإشـارة إلى أن اللجنـة قبلـت ـذا 
التعريف في تعليقها على المادة ٥٧ من مشروع المواد بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير 
المشروعة دولية(٣٧). بيد أنـه يتعـين التفكـير مليـا في هـذا التعريـف لـدى وضـع دراسـة مكرسـة 
خصيصـا للمسـؤولية الـتي تقـع علـى المنظمـات الدوليـة. فـهذا التعريـف يؤثـر، في المقــام الأول، 
تأثيرا كبيرا على نطاق مشروع المواد التي ستقع صياغتها. ولذلـك، يلـزم النظـر فيمـا إذا كـان 
يناسب بالكامل أغـراض مشـروع المـواد هـذه. أمـا في المقـام الثـاني، فإنـه حـتى وإن اعتـبر هـذا 

التعريف مناسبا، ينبغي النظر في خيار وضع تعريف يكون أقل اقتضابا وأكثر دقة. 

 __________
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١١٥٥، ص ٣٣١.  (٣٣)

 .A/CONF.67/16 (٣٤)
الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات،  الد ١٩٤٦، ص٣.  (٣٥)

 .A/CONF.129/15 (٣٦)
أوردت اللجنـة أنـه �وفقـا للمـواد الـتي أعدـا اللجنـة بشـأن مواضيـع أخـرى، يقصـد بعبـارة �منظمـة دوليـــة�  (٣٧)

�منظمة حكومية دولية� انظر أعلاه أول حاشية، والفقرة (٢) من التعليق ، ص ٣٦١. 
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وتتصــل الصعوبــة الرئيســية في وضــع تعريــف مــرض للمنظمــــات الدوليـــة بـــالتنوع  - ١٤
ـــه المنظمــات الــتي تعتــبر حاليــا �دوليــة�. ويتعلــق أحــد جوانــب هــذا  الكبـير الـذي تتسـم ب
ــــات الدوليـــة بأـــا �حكوميـــة  التنــوع بعضويــة هــذه المنظمــات. ويبــدو أن تعريــف المنظم
ــــات تتـــألف مـــن الـــدول(٣٨). وفي  دوليــة� يســبغ أهميــة حاسمــة علــى كــون عضويــة المنظم
المقابل، تعتبر المنظمة منظمة غـير حكوميـة عندمـا لا تجمـع في عضويتـها الـدول. ويتمثـل أحـد 
الجوانب ذات الصلة في طابع الصك التأسيسـي للمنظمـة. فالمنظمـات الحكوميـة الدوليـة تنشـأ 
عادة بمعاهدة، فيما تستند المنظمات غير الحكومية إلى صكوك لا يحكمها القانون الدولي. بيـد 
أنـه، فيمـا يتعلـق بكـل مـن العضويـة والصكـوك التأسيسـية، هنـاك بعـــض المنظمــات الــتي مــن 
الواضـح أـا لا تقـع داخـل أي مـن الفئتـين. وهكـذا، فـإن لبعضـــها عضويــة مشــتركة تشــمل 
الــدول والكيانــات مــن غــير الــدول(٣٩). ورغــم أن بعــض المنظمــات الأخــــرى لا تضـــم في 
عضويتــها ســوى الــدول فإــا لم تنشــأ بمعــاهدات، ولكنــها أنشــــئت فيمـــا يبـــدو بواســـطة 

ـــدولي(٤٠) أو حــتى بواســطة صكــوك موازيــة مــن  صكـوك غـير ملزمـة مـن صكـوك القـانون ال

 __________
إنّ وصف منظمة بأنها �حكومية� يشير إلى العضوية وليس إلى المـهام أو الهيكـل الداخلـي. وأعـرب عـن رأي  (٣٨)
 HG  Schermers and NM. Blokker, International Institutional Law,  3rd ed. (The مختلــف
 Hague/London/Boston: Nijhoff, 1955)   p.40 اللذان اعتبرا الخصائص الأساسية للمنظمـات الحكوميـة الدوليـة 

تتمثل في �أن سلطات صنع القرار تمـارس في واقـع الأمـر مـن قبـل ممثلـين للحكومـات� وأن �الحكومـات، في 
المسائل الهامة، لا يمكن إلزامها رغم إرادا�. 

على سبيل المثال، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. إذ تخول المادة ٣ (د) (هـ) (و) من دسـتور المنظمـة الكيانـات  (٣٩)
 P.J.G Kapteyn, R.H. من غير الدول المشار إليها �بالأقاليم� أو �مجموعات الأقاليم� أن تصبح أعضاء. انظر
 Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen Boomkamp, International Organization

and Integration, Annotated Basic Documents of International Organizations and Arrangements, Supple-

 .ment to Volumes I.A-I.B (The Hague/Boston/London: Nijhoff, 1997), suppl1. I.B.1.7.a

 D.R. Gilmour , “ The World Tourism Organization: من بين الأمثلة على ذلك المنظمة العالمية للسياحة. انظر (٤٠)
 International Constitutional Law with a Difference” , Netherlands International Law Review, Vol. 18

 M. Sapiro, “ Changing The (1971)  وثمة مثال آخر هو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. انظر, pp 275-298. 

 CSCE into the OSCE: legal aspects of a political transformation” , A.J.I..L. vol 89 (1995), pp 631-637; T.

 Schweisfurth, “Die juristische Mutation der KSZE: eine internationale organisation in statu nascendi”, in :

 Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, Festschrift fur Rudolf Bernhardt ( Berlin/Heidelberg/New York:

 Springer, 1995) pp 213-228 ; I. Seidl-Hohenveldern, “ Internationale Organisationen aufgrund von soft

 law”,  ibid, pp 229-239; J. Bortloff, Die Organisation fur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa: eine

 volkerrechtliche Bestandsaufnahme (Berlin: Duncker & Humblot, 1996); C.Bertrand, “ La  nature juridique

de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)” , Revue générale de droit intern -

 tional public, vol. 102 (1998), pp 365-406; F. Marino Menendez , “ La organizzacion para la seguridad y

 cooperacion en Europa (O.S.C.E.)” , in : M. Diez de Velasco (ed.) , Las Organizaciones Internacionales,

 .11a ed., (Madrid: Tecnos, 1999), pp 661-670.
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صكوك القانون المحلي(٤١). وفي هذه الحالات، إذا اعتبرنا أن ثمة اتفاقا ضمنيـا بموجـب القـانون 
الدولي فإنه يكون لدينا ما يبرر تشبيهها بالمنظمات المنشـأة بمعـاهدات. بيـد أنـه توجـد كذلـك 
أمثلـة لمنظمـات أنشـأا الـدول بموجـب صـك يحكمـه واحـــد أو أكــثر مــن القوانــين المحليــة لا 

غير(٤٢). 
ولدى النظر في وضع تعريف للمنظمات الدولية يكون عمليا لأغراض مشروع المـواد  - ١٥
بشـأن المسـؤولية الـتي تقـع علـى المنظمـات الدوليـة، ينبغـي الانطـلاق مـن فرضيـة أن المســؤولية 
بموجــب القــانون الــدولي لا تنشــأ إلا بالنســبة إلى شــخص مــن أشــخاص القــانون الــــدولي. 
ولا تسـتطيع معايـير القـانون الــدولي أن تفــرض علــى أحــد الكيانــات التزامــات �أوليــة� أو 
�ثانويـة� في حالـة انتـهاك أحـد الالتزامـات �الأوليـة� مـا لم يكـن هـــذا الكيــان ذا شــخصية 
قانونيـة بموجـب القـانون الـدولي. وفي المقـابل، يجـب أن يعتـبر الكيـــان مــن أشــخاص القــانون 
الدولي حتى وإن لم يفرض عليه سوى التزام وحيد بموجـب القـانون الـدولي. وهكـذا، فإنـه إذا 
وقع على منظمة دولية التزام بموجب القـانون الـدولي، جـاز أن تنشـأ مسـألة المسـؤولية الواقعـة 
علـى تلـك المنظمـة. ومـن المنطقـي أن أي دراسـة تجـرى لمسـؤولية المنظمـات الدوليـة ينبغــي أن 

تأخذ في اعتبارها كل المنظمات التي تكون من أشخاص القانون الدولي. 
وقـد شـهدت مسـألة الشـخصية القانونيـة للمنظمـات الدوليـة تطـورا كبــيرا منــذ عــام  - ١٦
١٩٤٩، حينما قيمت محكمة العدل الدولية شخصية الأمم المتحـدة القانونيـة في فتواهـا بشـأن 
التعويضــات عــن الأضــرار المتكبــدة في خدمــة الأمــم المتحــدة(٤٣). حيـــث أكـــدت المحكـــمة 
الشخصية القانونية للمنظمـة علـى أسـاس بعـض السـمات المحـددة الـتي لا يرجـح أن تتكـرر في 

منظمات أخرى. وفي ما يلي الفقرة الرئيسية من هذه الفتوى: 
��في رأي المحكمة، كان الغرض من المنظمة أن تمـارس مـهام وحقوقـا وتتمتـع 
ا، وهي تمارسها وتتمتع ا فعلا، وهي مهام وحقوق لا يمكـن تعليلـها إلا بالاسـتناد 
إلى امتلاك قدر كبير مـن الشـخصية الدوليـة والقـدرة علـى العمـل علـى صعيـد دولي. 
ــــذ رغبـــات  وهــي الآن أسمــى نــوع مــن أنــواع المنظمــات الدوليــة، ولا يمكنــها تنفي
ـــخصية دوليــة. ويجــب التســليم بــأن أعضاءهــا، حينمــا  تكـن لهـا ش مؤسسيها إذا لم 

 __________
علـى سـبيل المثـال مجلـس بلـدان الشـمال الأوروبي قبـــل بــدء نفــاذ معــاهدة التعــاون المؤرخــة ٢٣ آذار/مــارس  (٤١)
 A.J. Peaslee ١٩٦٢. ويـــرد نـــص المعــاهدة، بصيغتـه المعدلـة باتفـاق ٣ شـباط/فـبراير ١٩٧١، مستنسـخا في
(ed.) , International Governmental Organizations, (3rd ed) Part I, (The Hague: Nkjhoff, 1974), pp. 1135-

 .1143.

 I. Seidl-Hohenveldern and G. Loibl, Das Recht der internationalen Organixationen, einschliesslich der انظر (٤٢)
 .supranationalen Geneinschaften , ( 7the ed.) ( Cologne: Heymanns, 2000) pp. 57-58.

 .(I.C.J. Reports 1949, p. 174) تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٧٤ (٤٣)
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أوكلوا إليها بعـض المـهام، مـع مـا يسـتلزم ذلـك مـن واجبـات ومسـؤوليات، أسـندوا 
إليها الاختصاص اللازم الذي يمكنها من القيام بتلك المهام فعليا. 

��وعليه، خلصت المحكمة إلى القول إن المنظمة شخصية دولية��(٤٤). 
ـــانون الــدولي، يكفــي مقابلــة الفقــرة  ولبيـان التطـور الـذي شـهده هـذا اـال مـن مجـالات الق
المقتطفـة أعـلاه مـع مـا أعربـت عنـه المحكمـة في فتواهــا بشــأن تفســير اتفــاق ٢٥ آذار/مــارس 
ـــوى في  ١٩٥١ بــين منظمــة الصحــة العالميــة ومصــر(٤٥). فقــد نظــرت المحكمــة في تلــك الفت
موضوع المنظمات الدولية عامة، حتى وإن جاز القول بأا كانت تعني ضمنا منظمة من نـوع 

منظمة الصحة العالمية، وقالت: 
��المنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدولي، وهـي علـى هـذا النحـو 
ملزمة بأي واجبات تفرض عليها بموجب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي ودسـاتيرها 

أو الاتفاقات الدولية التي تكون أطرافا فيها��(٤٦). 
وينبغـي النظـر إلى تـأكيد المحكمـة الشـــخصية القانونيــة للمنظمــات الدوليــة في ســياق  - ١٧
النهج الذي اتخذته مؤخرا في معالجـة مسـألة الشـخصية القانونيـة في القـانون الـدولي. وأكـدت 
المحكمة في قضية LaGrand أن الأفراد هم أيضا من أشخاص القانون الـدولي(٤٧). وقـد يفضـي 
هذا النهج بالمحكمة إلى تأكيد الشخصية القانونيـة للمنظمـات غـير الحكوميـة أيضـا. وسـيكون 
مـن الصعـب فـهم السـبب الـذي يجعـل الأفـراد يكتسـبون حقوقـا وواجبـات بمقتضـــى القــانون 
الدولي بينما يستحيل هـذا الأمـر علـى المنظمـات الدوليـة، شـريطة أن تشـكل كيانـات متمـيزة 

عن أعضائها. 
وتتضمن بعض الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية حكما مماثلا للمـادة ١٠٤ مـن  - ١٨

ميثاق الأمم المتحدة، التي على ما يلي: 
��تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائـها بالأهليـة القانونيـة الـتي يتطلبـها 

قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها��. 
وليس الغرض من هذا النوع من الأحكام إسـناد الشـخصية القانونيـة بموجـب القـانون الـدولي 
إلى المنظمـة المعنيـة. وجديـر بـالذكر أن المحكمـة، في فتواهـــا بشــأن التعويضــات عــن الأضــرار 
ــأييد  المتكبـدة في خدمـة الأمـم المتحـدة، لم تسـتخلص أي حجـة مـن المـادة ١٠٤ مـن الميثـاق لت

 __________
المرجع نفسه، الصفحة ١٧٩.  (٤٤)

 .(I.C.J. Reports 1980, p. 73) تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ٧٣ (٤٥)
المرجع نفسه، الفقرة ٣٧، الصفحات ٨٩ و ٩٠.  (٤٦)

ـــات  تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة (I.C.J. Reports 2001, para. 77). أشـارت المحكمـة إلى اتفاقيـة فيينـا للعلاق (٤٧)
القنصليـة المؤرخـة ٢٤ نيسـان/أبريـــل ١٩٦٣ وختمــت قولهــا بــأن �الفقــرة ١ مــن المــادة ٣٦ تنشــئ حقوقــا 

للأفراد�. 
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الشخصية القانونية للمنظمة، لكنها قالت إن مسـألة الشـخصية القانونيـة للمنظمـة ��لم تفصـل 
فيها الأحكام الفعلية للميثاق��(٤٨). فالغاية من المادة ١٠٤ من ميثاق الأمم المتحدة والأحكـام 
المماثلــة هــي إلــزام الــدول الأعضــاء الاعــــتراف بالشـــخصية القانونيـــة للمنظمـــة في قانوـــا 
الداخلـي(٤٩). ويفـرض عـادة الـتزام ممـاثل بموجـب اتفـاق المقـر علـى الدولــة الــتي يوجــد علــى 
أراضيها مقر المنظمة، سواء كـانت عضـوا في المنظمـة أم لا(٥٠). وتكتسـب بعـد ذلـك مباشـرة 
الشخصية القانونية بمقتضى القانون المحلي استنادا إلى الصـك التأسيسـي أو اتفـاق المقـر أو، إذا 
اقتضـى الأمـر ذلـــك بمقتضــى القــانون المحلــي للدولــة المعنيــة بــالأمر، اســتنادا إلى التشــريعات 
التنفيذية(٥١). ويجوز أيضا أن يمنح القانون الداخلي لأي دولة الشخصية القانونية لمنظمة دوليـة 
بغـض النظـر عـن وجـود حكـم يلـزم الدولـة بذلـك(٥٢). ولا تعـني الشـخصية القانونيـة بموجــب 
القانون الدولي اكتســاب الشخصية القانونيـــة بالضـــرورة فـــي القـانون الداخلـي. ومـن جهـة 
أخرى، لا يؤثر عـدم الاعـتراف بالشـخصية القانونيـة لمنظمـة دوليـة في القـانون الداخلـي علـى 

وضعها في إطار القانون الدولي، وبالتالي على إمكانية التزامها بالمسؤولية الدولية. 

 __________
 .(I.C.J. Reports 1949, p. 178) تقارير محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٧٨ (٤٨)

بيـــن هــــذه النقطة بوضوح إ. سيدل - هوهنفلدرن و و. رودولــف في شـرحهما للمـادة ١٠٤ مـن الميثـاق في  (٤٩)
 B. Simma (eds.), The Charter of the United Nations. A Commentary, 2nd ed. (Oxford: Oxford University

 .Press, 2002), pp. 1302-1306

أيدت هذا الرأي، على سبيل المثال، محكمة النقض الإيطالية في حكمها رقم ١٤٩ الصـادر في ١٨ آذار/مـارس  (٥٠)
 ،Istituto Universitario Europeo v. Piette, Giustizia civile, vol. 49 (1999), I, p. 1309 at p. 1313 ،١٩٩٩
حيث خلصت المحكمة إلى القول بأن �وجود حكم في اتفاق دولي يلزم بموجبه الاعتراف بالشـخصية القانونيـة 
لمنظمـة مـا وتنفيـذ هـذا الحكـم، أمـران معناهمـا الوحيـد أن هـذه المنظمـة تكتسـب الشـخصية القانونيـة بمقتضـــى 

القانون المحلي للدولة المتعاقدة�. 
يمكن أيضا أن تكون المقتضيات الدستورية لإبرام المعاهدة ذات صلة في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، قضت  (٥١)
 Ligue des Etats Arabes v. T. محكمة النقض البلجيكية في حكمها الصادر في ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ في قضية
(جامعة الدول العربية ضد ت.)، بأن �لا يمكن للمحاكم البلجيكية رفض البت في قضية ما بسبب الحصانة 

 Pasicrisie belge, vol. 188 (2001), القضائية التي نصت عليها معاهدة أبرمها الملك دون موافقة البرلمان�. انظر
 .p. 394, at 398

بمجرد أن تكتسب منظمة دولية الشخصية القانونية في دولة عضو، يمكن أن يستتبع هذا الأمـر آثـارا قانونيـة في  (٥٢)
دولة غير عضو. وكما قال اللورد تمبلمان، في سياق ذكره الأسباب أمام مجلس اللوردات، في قضية (صنـدوق 
 Arab Monetary Fund v. Hashim and others, All England Law Reports (النقد العربي ضد هاشم وآخرين
I, p. 875 (1991)، �عندما سجل اتفاق صندوق النقد العـربي في الإمـارات العربيـة المتحـدة عـن طريـق المرسـوم 

الاتحادي رقم ٣٥، أسبغ هذا التسجيل الشخصية القانونية على هذه المنظمة الدولية وأنشـأ بذلـك هيئـة خاصـة 
يمكـن بـل ينبغـي للمحـاكم الانكليزيـة الاعـتراف ـا�. وتنـص المـادة ٢ مـن الاتفـــاق علــى مــا يلــي: �يتمتــع 
الصندوق بشخصية قانونية مستقلة ويتمتع خاصة بالحق في الملكية وإبرام العقـود والتقـاضي�. (المرجـع نفسـه، 

الصفحة ٨٧٣). 
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وحـتى لـو كـان الغـرض مـن أحـد أحكـام معـاهدة مـا إسـباغ الشـخصية الدوليـة علــى  - ١٩
منظمـة معينـة، فـإن اكتسـاب الشـخصية القانونيـة يتوقـف علـى تأســـيس المنظمــة فعــلا. ومــن 
الواضح أن منظمة موجودة فقط على الورق لا يمكن اعتبارها مـن أشـخاص القـانون الـدولي. 
ويتعين على هذا الكيان أيضا أن يكون قد اكتسب استقلالية كافيـة عـن أعضائـه لكيـلا يعتـبر 
متصرفـا كجـهاز مشـترك بينـهم. وحينمــا تتحقــق هــذه الاســتقلالية، يكــون بوســع المــرء أن 
يتحدث عن �شخصية دولية مجـردة�، كمـا قـالت المحكمـة في فتواهـا بشـأن التعويضـات عـن 
الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحـدة(٥٣) وهكـذا يبـدو وصـف منظمـة بأـا مـن أشـخاص 
القانون الدولي أمرا واقعا(٥٤). ومـع أنـه أُعـرب عـن رأي مفـاده أن شـخصية المنظمـة لا توجـد 
بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها إلا إذا اعترفت ـا(٥٥)، فـإن هـذا الافـتراض لا يعتـبر ضـرورة 
ـــإن مــن  منطقيـة. وفي حالـة إبـرام دولـة مـا اتفـاق المقـر مـع منظمـة هـي ليسـت عضـوا فيـها، ف
الصعب تصور أن تلك الدولة قد أسبغت بذلك علــى هـذه المنظمـة شـخصية قانونيـة يسـتحيل 
وجودها دون ذلك. ويدل إبرام اتفاق المقر في حد ذاتـه علـى أن المنظمـة أصـلا مـن أشـخاص 
القانون الدولي. ولا بد من الإشارة إلى أن الشخصية القانونية للمنظمة لا تعـني بـالضرورة أنـه 
يحق لهذه المنظمة التمتع بمقتضى القانون الدولي العـام بحصانـات مـن قبـل الـدول غـير الأعضـاء 
فيـها(٥٦). كمـا لا يمكـن افـتراض أن مسـؤولية الـدول الأعضـاء عـن تسـيير شـؤون منظمـة هــي 

أعضاء فيها تكون مطابقة تجاه الأعضاء الآخرين وتجاه غير الأعضاء. 
 __________

 .(I.C.J. Reports 1949, p. 185) محكمة العدل الدولية، الصفحة ١٨٥ (٥٣)
 “The Law and Procedure of the International Court of Justice: في كتابـه G. G. Fitzmaurice أشـار (٥٤)
International Organizations and Tribunals”, B.Y.B.I.L., vol. 29 (1952), p. 1, at p.4، إلى أنـه وفقـا للمحكمـة 

�كانت الشخصية الدولية للمنظمة أمرا واقعا� و �وجود الشخصية الدولية كحقيقة مجردة من شــأنه إحـداث 
 (I.C.J. آثار خارج حدود المنظمة�. وقـد اسـتخدم القـاضي كـيريلوف عبـارة �أمـر واقـع� في رأيـه المخـالف
(Reports 1949, p. 218. ولاقى الرأي القائل إن المنظمات الدولية تتمتع بشخصية دولية مجردة تأييدا شديدا مـن 

 “Objective International Personality of Intergovernmental Organizations”, في مؤلفـه F. Seyersted قبـل
Nordisk Tidsskrift for International Ret, vol. 34 (1964), p. 1؛ والنتـائج الـتي اسـتخلصها المؤلـف مـن شـخصية 

المنظمات غير ذات صلة بما ورد في هذا السياق. 
المؤلف المذكور آنفا، إ. سيدل - هوهنفلدرن و ج. لويبل (الحاشية ٤٢ أعلاه)، الصفحة ٥٢.  (٥٥)

على سبيل المثال، لقي الرأي القائل إن الدولة غير العضو غير ملزمة، في حال عدم وجود اتفاق، بمنـح الحصانـة  (٥٦)
لأي منظمة دولية، التأييد من محكمة الاستئناف بباريس في حكمها الصادر يوم ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ 
 Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest and others v. Bank  of Credit and في قضية
Commerce International (الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا وآخـرون ضـد بنـــك الاعتمــاد والتجــارة 

الدولي). انظر Journal du droit international, vol. 120 (1993), p. 353, at p. 357. وأعربـت عـن الـرأي نفسـه 
Duhalde v. Organi- محكمة العدل العليا للأرجنتين في حكمها الصادر يوم ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٩ في قضية
ــــر الموقـــع  zación Panamericana de la Salud (دوهــالده ضــد منظمــة الصحــة للبلــدان الأمريكيــة). انظ

 “International Organizations وقد بحث أ. راينيش قرارات أخرى في هــذا الشـأن في مؤلفـه .www.oas.org
 .Before National Courts” (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) pp. 152-157
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ويمكـن القـول بـأن عـددا كبـيرا مـن المنظمـات الدوليـة يتمتـع بالمســـؤولية القانونيــة في  - ٢٠
القـانون الـدولي، ونظـرا لوجـود طائفـة واسـعة مـن المنظمـات الدوليـة فـإن مـن الصعـب تحديــد 
ـــو أن اللجنــة تنظــر في  قواعـد عامـة تسـري علـى جميـع أنـواع المنظمـات. ويبـدو الأمـر كمـا ل
مسائل المسؤولية الدولية المتعلقة بالدول والأفراد في آن واحد. ومن الواضـح أنـه يفضـل فقـط 
تناول المسائل المتعلقة بفئة منسجمة نسبيا من المنظمـات الدوليـة. وإذا كـان الغـرض مـن هـذه 
الدراسة جعلها تتمة لمشاريع مواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا(٥٧) 
فـإن مـن الأجـدر قصـر نطاقـها علـى المسـائل المرتبطـة بالمنظمـات الـتي تمـارس بعـض الوظـــائف 
المماثلة وربما المطابقة لتلك التي تمارسـها الـدول. ويمكـن تسـمية هـذه الوظـائف، سـواء كـانت 

تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، بالوظائف الحكومية. 
ومعنى هذا الخيار أولا أن الدراسة لا ينبغي أن تشمل مسائل مسؤولية المنظمـات غـير  - ٢١
الحكوميـة، لأـا لا تمـارس عمومـا وظـــائف حكوميــة(٥٨) ولأــا لا تطــرح المســألة الأساســية 
لمسؤولية الدول الأعضاء عن تسيير شؤون المنظمة. ويتفق تحديـد نطـاق تطبيـق مشـاريع المـواد 
المقبلة مع الآراء التي أعرب عنها عدد كبير من الوفود خلال اجتماعـات اللجنـة السادسـة ردا 
على دعوة للتعليق وجهتها اللجنة(٥٩). والواقع أن بعض الوفود أعربت عرضـا عـن رأيـها بأنـه 
يتعين في البداية استبعاد المنظمات غير الحكومية عـن نطـاق هـذه الدراسـة(٦٠)، مقترحـة بذلـك 

 __________
أدلت وفود عديدة ببيانات خلال اجتماعات اللجنة السادسة بخصوص هذه النقطـة. انظـر البيانـات الـتي أدلـت  (٥٧)
ا الصين (A/C.6/57/SR.20، الفقـرة ٣٤)، والجمهوريـة التشـيكية (A/C.6/57/SR.21، الفقـرة ٥٤)، وإسـرائيل 
(المرجـع نفسـه، الفقـرة ٦١)، وبولنـدا (A/C.6/57/SR.22، الفقـرة ١٥)، ونيوزيلنـدا (A/C.6/57/SR.23، الفقـــرة 
٢١)، وإيطاليا (A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٢٩)، وميانمار (المرجع نفسه، الفقرة ٦٢)، والبرازيل (المرجع نفسه، 
الفقــرة ٦٥)، ورومانيــا (A/C.6/57/SR.25، الفقــرة ٢٢)، وسويســرا (المرجــع نفســه، الفقــرة ٣٦)، وشــــيلي 

(A/C.6/57/SR.27، الفقرة ١٣). 
يمكن للمرء أن يقر بوجود بعض الحالات الاستثنائية، مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية.  (٥٨)

بيانات أدلت ا الصـين (A/C.6/57/SR.20، الفقـرة ٣٤)، وإسـرائيل (A/C.6/57/SR.21، الفقـرة ٦١)، وقـبرص  (٥٩)
(A/C.6/57/SR.22، الفقرة ١٢)، ونيوزيلندا (A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٢١)، والمملكة المتحدة (المرجـع نفسـه، 
الفقرة ٣٩)، والاتحاد الروسي (المرجع نفسه، الفقرة ٧٠)، والنمسا (A/C.6/57/SR.24، الفقـرة ٢٠)، وإيطاليـا 
(المرجع نفســه، الفقـرة ٢٦)، وبيـلاروس (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٥٦)، وميانمـار (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٦٢)، 
والـبرازيل (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٦٥)، ورومانيـا (A/C.6/57/SR.25، الفقـرة ٢٢)، وسويسـرا (المرجـع نفســه، 
ـــــرة ٤٣)، والأردن (المرجــــع نفســــه، الفقــــرة ٥٦)، والهنــــد  الفقـــرة ٣٦)، واليابـــان (المرجـــع نفســـه، الفق
(A/C.6/57/SR.26، الفقـرة ١٥)، ونيبـال (المرجـع نفسـه، الفقـرة ١٩)، واليونـان (المرجـع نفسـه، الفقــرة ٣٢)، 
وسلوفاكيا (المرجع نفسه، الفقرة ٣٨)، وفترويلا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٥٢)، وكوبـا (المرجـع نفسـه، الفقـرة 
ـــا (المرجــع نفســه، الفقــرة ٧١)، والأرجنتــين (المرجــع نفســه، الفقــرة ٧٩)، وشــيلي  ٦٤)، وجمهوريـة كوري

(A/C.6/57/SR.27، الفقرة ١٣). 
 ،A/C.6/57/SR.23) ونيوزيلنــــدا ،(الفقـــــرة ١٢ ،A/C.6/57/SR.22) ـــا قـــبرص انظـــر البيانـــات الـــتي أدلـــت (٦٠)
الفقـرة ٢١)، والمملكـــة المتحــدة (المرجــع نفســه، الفقــرة ٣٩)، وبيــلاروس (A/C.6/57/SR.24، الفقــرة ٥٦)، 
 ،A/C.6/57/SR.26) واليابان (المرجع نفسـه، الفقـرة ٤٣)، واليونـان ،(الفقرة ٣٦ ،A/C.6/57/SR.25) وسويسرا

الفقرة ٣٢)، وجمهورية كوريا (المرجع نفسه، الفقرة ٧١). 
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أنه سيكون بوسع اللجنة في وقت لاحق استعراض مسألة تحديد نطاق موضوع تحرياـا وربمـا 
توسـيعه. وفي حالـة الأخـذ ـذا الاقـتراح فسـيصبح اـال مفتوحـا عـن قصـد لإعـادة النظــر في 
القرار المتخذ منذ البداية على أساس آراء أخرى. وســيكون علـى اللجنـة في هـذه الحالـة إعـادة 
صياغة بعض مشاريع المواد التي ربما تكون قـد اعتمدـا مؤقتـا، وهـذه مهمـة تذكـر بمنـاورات 
ـــراءة الأولى،  بِنِلـوب لإرجـاء اختيـار زوج جديـد. ولـذا يبـدو مـن الأفضـل، علـى الأقـل في الق
الفصـل منـذ البدايـة في المسـألة المتعلقـة بنطــاق تطبيــق مشــاريع المــواد. وإذا مــا أختــيرت فئــة 
منسجمة نسبيا مـن المنظمـات الدوليـة، فـإن قـرار اسـتثناء منظمـات أخـرى لـن يؤثـر علـى أيـة 

حال في نتائج هذه الدراسة. 
ولا يمكن تجاهل أهمية السوابق، عند تناول مسألة تعريف المنظمـات الدوليـة لأغـراض  - ٢٢
مشاريع المواد الجديدة، على الرغم من وجوب عـدم اتبـاع السـوابق بشـكل آلي. وكمـا أشـير 
إليـه أعـلاه(٦١)، فقـد عرفـت المنظمـات الدوليـة بإيجـاز علـى أـا منظمـــات حكوميــة دوليــة في 
العديد من اتفاقيات التدوين، وأيضا في تعليق لجنة القانون الدولي على المادة ٥٧ مـن مشـاريع 
المواد المتعلقة بمسؤوليات الدول عن الأفعال غير المشـروعة دوليـا. واسـتنادا إلى الافـتراض بـأن 
اللجنة ستقرر أن تبقي مسألة المنظمات غير الحكومية جانبا، قـد يصبـح مـن المغـري أن يحـاول 
المرء إعادة إصدار التعريـف نفسـه الـذي اعتمـد عـدة مـرات في السـابق(٦٢)، في مشـروع مـادة 
جديدة. غير أنه لم يفت أية اتفاقيـة تدويـن القـول بـأن التعريـف وارد لأغـراض الاسـتخدام في 
الاتفاقية المعنية وحدها. وإذا أخذ هذا القول علـى ظـاهره، فسـيصبح مـن الضـروري التسـاؤل 
عمـا إذا كـان التعريـف التقليـدي سـيكون مناسـبا أيضـا للاسـتخدام عنـد تحديـد نطـاق دراســة 
بشأن مسؤولية المنظمات الدولية. وتجدر أيضا ملاحظة أن معظم الاتفاقيات تتناول المنظمـات 
الدولية بشكل هامشي فقط، ومن ثم لا تعتبر سوابق ذات معنى. ولا تعتبر اتفاقية فيينـا لتمثيـل 
الـدول في علاقاـا مـع المنظمـات الدوليـة ذات الطـابع العـالمي لســـنة ١٩٧٥، علــى قــدر مــن 
الأهمية في هذا الصدد، نظرا إلى أن المادة ١ ذهبت، بعد تعريفها للمنظمـات الدوليـة علـى أـا 
�منظمات حكومية دولية�، إلى تعريف �المنظمات الدوليـــــــة ذات الطــابع العـالمي� بطريقـة 
تجعل نطاق الاتفاقية محدودا بذلك التعريف، وفقا للمادة ٢ مـن الاتفاقيـة(٦٣). ولا شـك في أن 

 __________
الفقرة ١٢ أعلاه.  (٦١)

كان وفــدا فنــزويلا (A/C.6/57/SR.26، الفقـرة ٥٢) والأرجنتـين (الوثيقـة نفسـها، الفقـرة ٧٩) يفضـلان، فيمـا  (٦٢)
يبدو، إعادة إصدار تعريف المنظمات الدولية بوصفها منظمات حكوميـة دوليـة. غـير أن ملحوظامـا صـدرت 
في سياق الجدل المتعلق بعدم إدراج المنظمات غير الحكوميــة، ومـن ثم لا يمكـن للمـرء أن يفـترض بـالضرورة أن 

الوفدين اعتزما معارضة إدراج تعريف أكثر تفصيلا. 
ورد في المادة ١ (٢) من الاتفاقية أنه �يــراد بتعبـير �منظمـة دوليـة ذات طـابع عـالمي� الأمـم المتحـدة ووكالاـا  (٦٣)
المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية منظمة مماثلة تكون عضويتها ومسؤولياا على نطاق العالم�، 

انظر الحاشية ٣٤ أعلاه. 
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اهتمام اتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٦(٦٤) انصب على المنظمات الدولية بشكل عام، لكنها أشـارت 
ـــى قيــد  مـع ذلـك إلى المنظمـات الحكوميـة الدوليـة. بيـد أن تلـك المعـاهدة اشـتملت ضمنيـا عل
شديد التأثير، لأا اعتبرت أن تلك المنظمات وحدها هي الـتي تملـك سـلطة إبـرام المعـاهدات. 
ولاحظـت اللجنـة في تعليقـها علـى مشـروع المـادة ذات الصلـة، أن حكومـات عديـــدة تفضــل 
إيجاد تعريف مختلف، لكن اللجنة قررت مع ذلك أن تبقي على التعريف التقليـدي للمنظمـات 

الدولية باعتبارها �منظمات حكومية دولية�: 
�… لأنـه مناسـب لأغـراض مشـاريع المـواد، فإمـا أن تتمتـع المنظمـــة الدوليــة 
بالأهلية التي تخولها إبـرام معـاهدة واحـدة علـى الأقـل، وعندئـذ تنطبـق عليـها القواعـد 
ـــة رغــم اسمــها، وفي هــذه الحالــة  الـواردة في مشـاريع المـواد، أو تفتقـر إلى هـذه الأهلي

لا داعي للنص صراحة على عدم انطباق مشاريع المواد عليها�(٦٥). 
ــددا  وإذا كـان للمـرء أن يقبـل التعريـف نفسـه في هـذه الدراسـة، فإنـه سـيجد أمامـه ع
ضخمـا مـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الـتي تقـع عليـها التزامـــات بموجــب القــانون 
الـدولي: يوجـد، في ضـوء التطـورات المتعلقـة بالشـخصية القانونيـة للمنظمـات الدوليــة 
وفقا للقانون الدولي(٦٦)، عدد من المنظمات يفـوق كثـيرا العـدد الـذي أريـد للتعريـف 
أن يشمله حينما وضع. لذا يبدو من المعقول أن تحدد اللجنة نطاقه، من خلال إعـداد 
مشروع تعريف أكـثر ملاءمـة لهـذه الدراسـة. ويتعـين أن يشـمل التعريـف الجديـد فئـة 
أكـثر تجانسـا مـن المنظمـات. وســـيكون أيضــا أكــثر دقــة(٦٧)، نظــرا إلى أن التعريــف 

التقليدي للمنظمات الدولية بأا منظمات حكومية دولية لا يعتبر كافيا. 
ـــف التقليــدي للمنظمــات  ويتمثـل العنصـر الوحيـد الـذي يجـب الإبقـاء عليـه في التعري - ٢٣
الدولية، عند محاولـة وضـع تعريـف يخـدم أغـراض هـذه الدراسـة، في أـا ذات سمـة �حكوميـة 
دولية� وكما جرت الإشارة أعـلاه(٦٨)، يبـدو أن في هـذه السـمة إشـارة إلى العضويـة: أي أن 
ما يهم في المسألة هو تعريف الكيانات التي تتحكم، في اية المطاف، في تسيير المنظمـة، والـتي 

 __________
الحاشية ٣٦ أعلاه.  (٦٤)

حولية عام ١٩٨١، الد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة A/36/10، الفصل الثــالث بـاء، الفقـرة (٢٢) مـن التعليـق  (٦٥)
على مشروع المادة ٢٢، صفحة ١٢٤. 

الفقرتان ١٦ و ١٧ أعلاه.  (٦٦)
تقدم وفد الاتحاد الروسي باقتراح مفاده أنه من ادي أن ينظر في أمر تعريـف مصطلـح �المنظمـات الحكوميـة  (٦٧)

الدولية� (A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٧٠). 
الفقرة ١٤ أعلاه.  (٦٨)
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يجـوز لهـا أن توقـف نشـاطها أو تعدلـه. وتـؤدي الـدول دورا حاسمـا في المنظمـات الحكوميــــــــة 
الدولية، بغض النظر عما إذا كانت هيئات المنظمة مكونة من وفود لهذه الدول أم لا. 

وإذا وضع تعريف أقل محدودية مـن التعريـف المسـتخدم في اتفاقيـات التدويـن بشـكل  - ٢٤
عام، فيمكن أن يحدد فيه أنه لا يتوجب أن تقتصر عضوية المنظمة الدوليـة علـى الـدول فقـط. 
إذ أن وجود أعضاء من غير الدول في المنظمة لا يغـير بـالضرورة مـن طبيعتـها، ولا مـن طبيعـة 
المشاكل التي تنجم فيما يتعلق بمسؤولية المنظمة وأعضائها من الدول. وسـيكون مـن المفيـد أن 
يتضمـن التعريـف الـذي يخـدم أغـراض هـذه الدراسـة، أنـه يجـوز أن تشـتمل عضويـة المنظمــات 
ــن  الدوليـة الـتي ينطبـق عليـها مشـروع المـواد علـى منظمـات دوليـة أخـرى(٦٩). وسـيدل هـذا م
الوهلــة الأولى علــى أن مناقشــة مســؤوليات المنظمــة الدوليــة تشــمل أيضــا المســائل المتصلـــة 
بالمنظمات الأخرى الأعضاء فيها. غير أنه، نظرا إلى عـدم وجـود مـا يلـزم أن يذكـر بـالتحديد 
أنه يجوز أن تكون منظمات دولية أخرى أعضاء في المنظمة الدولية، بوصفـها أعضـاء مـن غـير 

الدول، فقد يكون من الأفضل أن يعد مشروع تعريف أكثر بساطة. 
ويرد في تعريف عبارة �المنظمة الدولية� في الأدبيات الراهنة، في كثـير مـن الأحيـان،  - ٢٥
بأنه لا يجوز أن توصف المنظمة بأـا دوليـة إلا إذا أنشـئت بموجـب اتفـاق مـبرم وفقـا للقـانون 
الدولي(٧٠). ذكرت أعلاه بعض أمثلة المنظمـات المهمـة الـتي لا تسـتوفي هـذا الشـرط الشـكلي، 

 __________
مثال ذلك هو ما جرى في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩١، حينمـا عـدل دسـتور منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة  (٦٩)
والزراعـة، بغيـة السـماح بدخـول منظمـات تكـامل اقتصـادي إقليميـة. إذ سـمح بانضمـام الجماعـــة الاقتصاديــة 
الأوروبية، حسبما كـانت تدعـى حينـها، بعـد أيـام قليلـة عقـب ذلـك. انظـر س. مارشـيزيو، �مركـز الجماعـة 
Rivista di diritto internazion- الاقتصادية الأوروبية كعضو في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة�، مجلة 
ale، الـد ٧٦ (١٩٩٣)، صفحـة ٣٢١. يمكـن الحصـول علـى النـص المعـدل لدسـتور منظمـــة الأمــم المتحــدة 

 P.J.G. Kapteyn, R.H. Lauwaars, P.H. Kooijmans, H.G. Schermers and M. van Leeuwen للأغذية والزراعة في
Boomkamp (وآخرون)، المرجع السابق نفسه (الحاشية ٣٩ أعلاه)، الملحق الأول باء - ١ - ٣ - أ. 

يعرف هـ. ج. شيرميز و ن. م. بلوكر (H.G. Schermers & N.M. Blokker)، المرجـع السـابق أعـلاه، الحاشـية  (٧٠)
٣٨، صفحة ٢٩، المنظمات الدولية بناء على ذلـك بوصفـها �شـكلا مـن أشـكال التعـاون القـائم علـى أسـاس 
اتفاق دولي تنشأ بموجبه هيئة واحدة ذات إرادة مستقلة، على أقل تقدير، وتؤسس بموجـب القـانون الـدولي�. 
ويذكـر ف. سـاندز و ب. كلايـن (وآخـرون)، مجلـة Bowett’s Law of International Institutions، الطبعــة 
الخامسة، سويت وماكسويل، ٢٠٠١، صفحة ١٦، أن المنظمة الدولية  �يجب أن تؤسس بموجـب معـاهدة�. 
 “International Legal Personality and Implied Powers of International وحسب ما ذكر م. راما مونتالدو، في
”Organizations، الحولية البريطانية للقانون الـدولي، الـد ٤٤ (١٩٧٠)، صفحـة ١١١، والصفحتـان ١٥٤ و 

١٥٥، تكون للمنظمات الدولية �شخصية دولية حينما تستوفي شروطا موضوعية مسـبقة معينـة، كـأن تكـون 
ـــدول  اتفاقـا دوليـا تنشـأ بموجبـه رابطـة للـدول ذات هيئـة واحـدة علـى الأقـل، وتكـون لهـا إرادة مسـتقلة عـن ال
الأعضاء، وتعالج أهدافا أو أغراضا محددة يتم تحقيقها من خلال ممارسة سلطات معينة�. وأورد السيد عبـد االله 
العريـان أيضـا ذكـر �الأسـاس التقليـدي�، في التقريـر الأولي عـن العلاقـات بـين الـدول والمنظمـــات الحكوميــة 

الدولية، حولية عام ١٩٦٣، الد الثاني، صفحة ١٦٧، الفقرة ٦٠. 
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برغـم أنـه قـد يفـترض في مثـل هـذه الحـــالات وجــود اتفــاق ضمــني، وربمــا لاحــقٍ إن أمكــن 
ذلك(٧١) ويتمثل الشيء المهم بالنسبة لدراستنا، كما يبـدو، ليـس في الطبيعيـة القانونيـة للصـك 
المعتمـد مـن أجـل تأسـيس المنظمـة، بقـدر مـا يتمثـل في المـهام الـتي تمارســـها المنظمــة. وتصبــح 
الإشارة إلى المهام الحكومية الـتي تمارسـها المنظمـة مرتبطـة بذلـك بشـكل مباشـر، بينمـا تكـون 
طبيعـة الصـك المنشـئ ذات قيمـة وصفيـة فقـــط. بيــد أنــه حــتى وإن صــدق القــول في معظــم 
الحالات بأن اتفاقـا قـد أبـرم بموجـب القـانون الـدولي مـن أجـل إنشـاء المنظمـة، فإنـه لا تكـون 
هناك ضرورة لأن يذكر وجود مثل هذا الاتفاق في تعريف المنظمـة. وإذا مـا اعـتزمت دولتـان 
التعاون فيما بينهما، من خلال تكوين منظمة بغرض إقامة وتشغيل مجمـع صنـاعي، فإنـه يجـوز 
لهاتين الدولتين أن تفعلا ذلك من خلال عقد يـبرم بموجـب أحـد القوانـين المحليـة. ويجـوز لهمـا 
أيضا تحقيق نفس الغرض من خلال إبرام اتفاق بموجـب القـانون الـدولي. والأقـل احتمـالا هـو 
أن يقدما بموجب عقد على تأسـيس منظمـة تفـوض لهـا مـهام حكوميـة معينـة، لكـن لا توجـد 

رابطة بالضرورة بين الصك المنشئ لمنظمة ما ومهام تلك المنظمة. 
وكما ذكر أعلاه (٧٢)، فـإن مـا يبـدو ذا صلـة بـالموضوع، في دراسـة تعتـبر منبثقـة عـن  - ٢٦
الدراسة المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، هو حقيقة أن المنظمة تمـارس 
مهام معيارية وتنفيذية وقانونيـة معينـة، قـد توصـف إلى حـد مـا بأـا �حكوميـة�(٧٣). ولكـي 
يحتفظ موضوع تحريات اللجنة بشيء من التجانس، فإنه يتعين أن تم الدراســة بالمنظمـة فقـط 
فيما يتعلق بممارستها الفعلية لإحدى هذه المهام، لا أن تم ـا كمنظمـة بصفـة عامـة. وليـس 
مـن الضـروري أن تمـارس المـهام الحكوميـة علـى الصعيـد الـدولي. وحينمـا يحـدث ذلـــك، فــإن 
الأرجح هو أن تكون المنظمة المعنية قد أصبحت ذات التزامات بموجـب القـانون الـدولي فيمـا 
يتصل بتلك المهام، ممـا يـؤدي إلى إثـارة مسـألة وجـود خروقـات بشـكل أكـثر تواتـرا. غـير أن 
الالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي تؤثـر دون شـك علـى ممارسـة المـهام الحكوميـة علـى 
المسـتوى المحلـي. ويبـدو أنـه لا داعـــي لأن يــرد في التعريــف اشــتراط أن تكــون المنظمــة هــي 
المتكفلة بالالتزامات بموجب القانون الدولي. وإن كانت المنظمـة محظوظـة بحيـث لا تكـون لهـا 
أية التزامات بموجب القانون الدولي، فإن مسألة المسؤولية الدوليـة الـتي تتحملـها تلـك المنظمـة 
قد لا تثار في واقع الأمر على الإطلاق، لكن هذا لا يبدو سببا كافيـا لعـدم النظـر في أمـر مثـل 

هذه المنظمة في هذه الدراسة. 
 __________

الفقرة ١٤ أعلاه.  (٧١)
الفقرة ٢٠ أعلاه.  (٧٢)

قد يؤخذ مصطلح �حكومية� علـى أنـه يتضمـن مهمـة رصـد تنفيـذ المعـاهدات، الـتي أشـار إليـها وفـد النمسـا  (٧٣)
(A/C.6/57/SR.24، الفقرة ٢٠). 
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ولكـي تكـون هنـاك إمكانيـة لأن تعتـبر المنظمـة مسـؤولة، فإـا يجـــب أن تكــون ذات  - ٢٧
شـخصية قانونيـة، ومـن ثم تقـــع عليــها بعــض الالتزامــات الخاصــة بموجــب القــانون الــدولي. 
وما يشترط أيضا هو جواز أن تعتبر المنظمة، عند ممارساا للمهام ذات الصلة، كيانا منفصـلا 
عن أعضائها، ومن ثم يجـوز أن تحمـل المنظمـة نفسـها تبعـة ممارسـة تلـك المـهام. وإذا تصرفـت 
المنظمـة عنـد ممارسـة مهامـها الحكوميـة بوصفـها هيئـة تابعـة لواحـدة أو أكـثر مـــن الــدول، في 
الوقت الذي تعتبر فيه فيما عدا ذلك هيئـة مسـتقلة، فإنـه يتعـين أن يـرد تصرفـها إلى الدولـة أو 
الدول المعنية، بموجب المادتين ٤ و ٥ من مشروع الموارد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال 
غير المشروعة دوليا(٧٤). لن ينظر في أمر الممارسات المتصلة بالحالات الــتي تمـارس فيـها المنظمـة 
مـهام بوصفـها هيئـة تابعـة لواحـدة أو أكـثر مـن الـدول في هـذه الدراسـة، إلا في الحـــدود الــتي 
تكون فيها مفيدة لتوضيح التباين مع تلك الحـالات الـتي يكـون فيـها التصـرف، علـى العكـس 

من ذلك، محسوبا على المنظمة. 
ويـرد في الفقـرة ٣٤ أدنـاه تعريـف مؤقـت اقـترح بمـا يتماشـى مـع مـا جـاء هنـا. وهــو  - ٢٨
مـدرج في مشـروع المـادة ٢ بسـبب مـا يبـدو مـن تفضيـــل بــدء النــص العــام بتوضيــح نطــاق 
مشروع المواد، وتحديد ما يراد بتعبير �منظمة دولية� في بنـد لاحـق. والبنـدان مرتبطـان علـى 
كل حال لأما يسهمان معا في تحديد نطاق مشــروع المـواد. ولهـذا الـترتيب سـوابق عـدة. إذ 
تعطي اتفاقيات تدوين عديدة مؤشرا عاما إلى النطاق قبل ورود البند المتعلق بــ �المصطلحـات 
ـــة ذلــك هــي اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات، المؤرخــة ٢٣ أيــار/مــايو  المسـتخدمة�. وأمثل
١٩٦٩(٧٥)، واتفاقيـــة فيينـــا لخلافـــــة الــــدول في المعــــاهدات، المؤرخــــة ٢٣ آب/أغســــطس 
١٩٧٨(٧٦)، واتفاقيـة فيينـا لخلافـــة الــدول في ممتلكــات الدولــة ومحفوظاــا وديوــا المؤرخــة 
٨ نيسان/أبريل ١٩٨٣(٧٧)، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو 

 __________
ـــة لأــا لا تعتــبر هــذه المســألة مــن  الحاشـية ١ أعـلاه، والصفحتـان ٨٤ و ٩٢. وقـد تكـون المـادة ٤ ذات صل (٧٤)
المتطلبات الضرورية، حتى وإن وردت فيها إشارة إلى �القانون المحلي للدولة� لأغراض تعريف هيئات الدولـة. 
ويشير نص المادة ٥ إلى �شخص أو كيان ممن ليسوا من هيئات الدولة بموجب المـادة ٤، لكـن لديـهم السـلطة 
التي تخول لهم بموجب قانون تلك الدولة ممارسة بعض جوانب السلطات الحكومية�. ولا يرد في تعليقات لجنـة 

القانون الدولي ذكر للمنظمات الدولية في هذه السياقات. 
الحاشية ٣٣ أعلاه.  (٧٥)
الفقرة ٣٥ أعلاه.  (٧٦)

 .A/CONF.117/14 الوثيقة (٧٧)
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فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة، المؤرخـة ٢١ آذار/مـارس ١٩٨٦(٧٨)، واتفاقيـــة نيويــورك بشــأن 
استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، المؤرخة ٢١ أيار/مايو ١٩٩٧(٧٩). 

ـــواد بــادئ ذي بــدء، أن الدراســة  ويتعـين أن يوضـح البنـد المتعلـق بنطـاق مشـروع الم - ٢٩
الحاليـة معنيـة فقـط بالمسـؤولية بموجـب القـانون الـدولي. لـذا فـإن المســـائل المتعلقــة بالمســؤولية 
المدنية، والتي كانت محور الدعاوى القضائية التي جـرت مؤخـرا في المحـاكم المحليـة(٨٠)، سـتترك 
جانبا. ولا يقصد من هذا نكران حق بعض القرارات القضائية المتعلقة بالمسـؤولية المدنيـة، لأن 
هذه القرارات إما أن تتناول عرضا لبعض مسائل القانون الدولي أو تثير بعـض اـادلات فيمـا 
يتعلـق بقـانون المحـاكم المحليـــة، ممــا يمكــن اســتخدامه بالقيــاس(٨١). بيــد أن قــرار تــرك مســألة 
المسؤولية المدنية لم تمله فقط حقيقة أن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال غـير 
المشروعة دوليا لم تتناول المسائل المتعلقة ذه المسؤولية. فهناك سبب آخر هو أن إيراد قواعـد 
تتعلق بالمسؤولية المدنية سيشكل في مجمله إحدى ممارسات التطوير التدريجــي للقـانون الـدولي. 
ومن المشكوك فيه، على كل حـال، أن تكـون اللجنـة هـي الهيئـة الأكـثر ملاءمـة لدراسـة هـذه 

المسائل. 
وينبغي تحديد نطاق الدراسة الحالية لكي توضح أن هدف مشروع المـواد يرمـي فقـط  - ٣٠
إلى النظر في المسائل المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. وتقوم اللجنـة حاليـا 
بالنظر في دراسة منفصلة لموضـوع �المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال 
لا يحظرهـا القـانون الـدولي (المسـؤولية الدوليـة في حالـة الخســـارة المترتبــة علــى الضــرر العــابر 
للحدود الناجمة عن أنشطة خطـرة)�(٨٢). ويثـير هـذا الموضـوع عـدة مشـكلات يمكـن تحليلـها 
ـــراض تحديــد نطــاق هــذا الموضــوع،  كذلـك بالنسـبة إلى المنظمـات الدوليـة. ومـن المـهم، لأغ
ملاحظة أن المسائل الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي هـي مسـائل متباينـة مقارنـة 

 __________
الحاشية ٣٦ أعلاه.  (٧٨)

قرار الجمعية العامة ٢٢٩/٥١، المرفق.  (٧٩)
ـــدولي للقصديــر، حيــث عرضــت إحــدى الحــالات ذات الصلــة، والــتي  لا سـيما الدعـاوى المتعلقـة بـالس ال (٨٠)
أثـيرت فيـها مسـألة مسـؤولية الجماعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة، أمـام محكمـة عـــدل الجماعــات الأوروبيــة، انظــر 
 ,Maclaine Watson & Company Limited v. Council and Commission of the European Communities. القضيـة 

C-241/87، والتي شطبت من السجل بموجـب أمـر مـن محكمـة العـدل، ولكـن بعـد تقـديم المدعـي العـام لفتـوى 

 .T.I-1825 مطولة. محكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية، التقارير ١٩٩٠، الصفحة
سبق للفريق العامل أن أورد هذه النقطة في تقريره. الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون،  (٨١)

الملحق رقم ١٠ (A/57/10)، الفصل الثامن - جيم - ٨، الفقرة ٤٨٧. 
المرجع نفسه، الفصل الثامن، الفقرات من ٤٣٠ إلى ٤٥٧. لم يتم التطرق في هـذا الجـزء مـن تقريـر اللجنـة إلى  (٨٢)

مسألة المسؤولية الدولية التي تقع على المنظمات الدولية. 
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بالمسائل التي يغطيها مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولي عن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا. 
وأعربـت معظـم الوفـود الـتي اسـتجابت في اللجنـة السادسـة لطلـب لجنتنـا إبـداء تعليقاـــا عــن 
تفضيلها الواضح أن تقوم هذه الدراسة بالنظر في المسـائل المتصلـة بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة 
عن الأفعال غير المشروعة فقط(٨٣). وبالتالي فإنـه إذا كـانت اللجنـة تعـتزم الاضطـلاع بدراسـة 
للمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية عن الأفعال التي لا يحظرها القانون الدولي، سـيكون مـن 
الأمور الأكثر اتساقا مع المنطق القيام ذه المهمة إما في إطار الدراسة الحاليـة بشـأن المسـؤولية 

الدولية أو بمتابعة مقبلة لتلك الدراسة في المستقبل. 
ويمكن اعتبار الحلول التي تدعو إليها الفقرتـان السـابقتان واردة ضمنـا في نـص مشـابه  - ٣١
ـــا(٨٤).  للمـادة ١ مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دولي
ـــلا غــير مشــروع  ويربـط هـذا النـوع مـن الأحكـام المسـؤولية الدوليـة بارتكـاب فعـل يعتـبر فع
بموجـب القـانون الـدولي، وبالتـالي فـهو يوضـح أن نطـاق الدراسـة لا يشـــمل المســائل المتعلقــة 
بالمسؤولية المدنية ولا المسائل المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة عـن الأفعـال الـتي لا يحظرهـا القـانون 

الدولي. 
وتنشـأ مسـؤولية المنظمـة الدوليـة بموجـــب القــانون الــدولي عمومــا عــن ســلوك غــير  - ٣٢
مشروع يصدر عن تلك المنظمة. وعلى أنه يمكن أن تكون المنظمة مسؤولة أيضا عندمـا تقـوم 
دولة أو منظمة دولية أخرى بانتهاج السلوك المذكور. وقد يحدث ذلك في ظـروف مثـل تلـك 
التي تغطيها المواد من ١٦ إلى ١٨ من مشروع المواد المعنية بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير 
المشروعة دوليا(٨٥)؛ على سبيل المثال، في حالة تقـديم المعونـة أو المسـاعدة لارتكـاب فعـل غـير 
مشروع دوليا من جـانب دولـة أو منظمـة أخـرى. وقـد تنشـأ مسـؤولية المنظمـة الدوليـة أيضـا 
بسبب سلوك غير قانوني لمنظمة أخرى تكون المنظمة الأولى عضوا فيـها. وينبغـي بكـل تـأكيد 

 __________
 ،A/C.6/57/SR.22) وقـــبرص ،(الفقـــرة ٦١ ،A/C.6/57/SR.21) انظــر مداخــــلات وفـــود كـــل مـــن إســـرائيل (٨٣)
الفقرة ١٢) وبولندا (المرجع نفسه، الفقرة ١٥)، ونيوزيلندا (A/C.6/57/SR.23، الفقرة ٢١)، والمملكة المتحـدة 
(المرجـع نفسـه، الفقـرة ٣٩)، وإيطاليـا (A/C.6/57/SR.24، الفقـرة ٢٦)، وسويســـرا (A/C.6/57/SR.25، الفقــرة 
٣٦)، والهند (A/C.6/57/SR.26، الفقرة ١٥)، واليونان (المرجع نفسه، الفقرة ٣٢)، وسلوفاكيا (المرجع نفسه، 
الفقـرة ٣٨)، وفـترويلا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٥٣)، وكوبـا (المرجـع نفسـه، الفقـرة ٦٤)، وجمهوريـــة كوريــا 
(المرجع نفسه، الفقرة ٧١). واقترح وفد بيلاروس (A/C.6/57/SR.24، الفقرة ٥٦) أن تـدرس اللجنـة مسـؤولية 
ـــــا. ورأى وفــــد الأردن  المنظمـــات الدوليـــة �إلى جـــانب� مســـؤوليتها عـــن الأفعـــال غـــير المشـــروعة دولي
(A/C.6/57/SR.25، الفقرة ٥٦) ، أن موضوع مسـؤولية المنظمـات الدوليـة ينبغـي أن لا يقتصـر علـى المسـؤولية 

عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 
أعلاه، أول حاشية، الصفحة ٤٠.  (٨٤)

أعلاه، أول حاشية، الصفحات ١١٣-١٢٤، للاطلاع على نص المواد المعنية والتعليق ذي الصلة.  (٨٥)
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أن يغطي نطاق هذه الدراسة جميع هذه المسائل. وبالتالي وعليه ينبغي ألا يقتصـر النطـاق علـى 
المسائل المتصلة بمسؤولية المنظمة الدولية عن السلوك الذي قد يعتبر سلوكها الخاص. 

ولا بد أن يشمل نطاق هذه الدراسة أيضا المسائل التي تتعلق بمسؤولية الدول، ولكـن  - ٣٣
لم يتـم التطـرق إليـها في مشـروع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول لأـــا متصلــة بالســلوك غــير 
المشروع لمنظمة دولية. وحسـبما ورد آنفـا(٨٦)، فـإن المـادة ٥٧ مـن مشـروع تلـك المـواد تـرك 
جانبـا بشـكل صريـح �أي مسـألة تتعلـق بمسـؤولية المنظمـة الدوليـة بموجـب القـانون الـــدولي� 
وكذلـك �مسـؤولية أي دولـة عـن سـلوك المنظمـات الدوليـة�. وهـذه الحالـة الأخـــيرة تتصــل 
بسلوك يجب أن ينسب إلى منظمة، بخلاف سـلوك المنظمـات الدوليـة العاملـة بوصفـها أجـهزة 
تابعة للدول(٨٧). ومع ذلـك قـد تنشـأ، تبعـا للظـروف، مسـؤولية للدولـة إمـا لأـا سـاهمت في 
الفعل غير المشروع الذي ارتكبتـه المنظمـة أو لأـا عضـو في المنظمـة. ولا بـد مـن تنـاول هـذه 
ـــذا ينبغــي ألا يقتصــر النــص المتعلــق  المسـائل المتعلقـة بمسـؤوليات الـدول في هـذه الدراسـة، ول
بالنطـاق علـى المسـائل المتصلـــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة. ويلــزم الإشــارة إلى أن المســائل 
المتعلقة بمسؤولية الدول ستدرج ضمن نطاق الدراسـة دون المسـاس بتاتـا بالطريقـة الـتي ينبغـي 
ا حل هذه المسائل. وحتى إذا استخلصت هذه الدراسة أن الـدول ليسـت مسـؤولة أبـدا عـن 
سلوك المنظمات التي تكون أعضاء فيها، فلن يتم التعبير بدقة عن نطاق مشـروع المـواد الحاليـة 
ما لم يوضح أنه يشمل تلك المسائل التي لم يتطرق إليها مشروع المواد بشـأن مسـؤولية الـدول 

بسبب علاقتها بقضايا تخص مسؤولية المنظمات الدولية. 
ونظرا إلى الملاحظات السالفة الذكر، تقدم النصوص التالية إلى اللجنة للنظر فيها:  - ٣٤

 
�المادة ١ 

�نطاق مشروع هذه المواد 
�ينطبق مشروع هذه المواد على مسألة المسؤولية الدولية للمنظمـات الدوليـة 
عن أفعال غير مشروعة بموجـب القـانون الـدولي. كمـا ينطبـق علـى مسـألة المسـؤولية 

الدولية للدول عن سلوك المنظمات الدولية. 
�المادة ٢ 

�المصطلح المستخدم 
�لأغراض مشروع هذه المواد، يشير مصطلـح �المنظمـة الدوليـة�، إلى منظمـة 

تضمن دولا بين أعضائها بقدر ممارستها بصفتها الخاصة بعض المهام الحكومية�. 
 __________

أعلاه، الفقرة ٩.  (٨٦)
أعلاه، الفقرة ٢٧.  (٨٧)
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المبادئ العامة المتصلة بمسؤولية المنظمات الدولية  رابعا -
يحمل الفصل الأول من الباب الأول (فعـل الدولـة غـير المشـروع دوليـا) مـن مشـروع  - ٣٥
المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا عنوان �مبادئ عامـة�(٨٨). وهـو 
يورد ثلاثة من هـذه المبـادئ. ويمكـن أن ينطبـق المبـدآن الأولان بيسـر علـى المنظمـات الدوليـة 

دون أن تكون موضع تساؤل، ونص المادة ١ من مشروع المواد كالآتي: 
�كــل فعــل غــــير مشـــروع دوليـــا تقـــوم بـــه الدولـــة يســـتتبع مســـؤوليتها 

الدولية�(٨٩). 
ويـرد معـنى المسـؤولية كذلـك في مشـاريع المـواد الأخـرى، في البـاب الثـاني (مضمــون 
المسـؤولية الدوليـة للدولـة)(٩٠). وليـس هنـاك داع لاتبـاع ـج مختلـف فيمـــا يتعلــق بالمنظمــات 
الدولية. ومن المؤكـد أنـه يمكـن القـول، كمبـدأ عـام، أن أي فعـل غـير مشـروع دوليـا ترتكبـه 
منظمة دولية يؤدي إلى مسؤولية دولية لتلك المنظمـة. وكمثـال علـى ذلـك يمكـن الرجـوع إلى 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الاختـلاف المتصلـة بالحصانـة مـن الملاحقـة القانونيـة للمقـرر 

الخاص للجنة حقوق الإنسان والذي ذكرت فيه المحكمة ما يلي: 
�[…] وتود المحكمة أن تشـير إلى أن مسـألة الحصانـة مـن الملاحقـة القانونيـة 
تتمـيز عـن مسـألة التعويـض عـن أي أضـرار متكبـدة نتيجـة أفعـال صـادرة عــن الأمــم 

المتحدة أو عن وكلائها العاملين بصفتهم الرسمية. 
ـــى  �وقـد يطلـب إلى الأمـم المتحـدة تحمـل المسـؤولية عـن الأضـرار المترتبـة عل

هذه الأفعال�(٩١). 
وتحدد المادة ٢ من مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول معـنى الفعـل غـير المشـروع  - ٣٦
دوليا، ذاكرة عنصريه الأساسيين، ألا وهما: نسب الســلوك إلى الدولـة ووصـف ذلـك السـلوك 
بأنـه خـرق لالـتزام دولي. وهـذان العنصـــران يــردان بعــد ذلــك في الفصلــين الثــاني والثــالث. 

وفيما يلي نص المادة ٢: 
�ترتكب الدولة فعلا عن مشروع دوليـا إذا كـان التصـرف المتمثـل في عمـل 

أو إغفال: 
 __________

أعلاه، أول حاشية، الصفحات ٤٠-٥٤.  (٨٨)
المرجع نفسه، الصفحة ٤٠.  (٨٩)

المرجع نفسه، الصفحات ١٦١-٢٢٧.  (٩٠)
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٩٩، الفقرة ٦٦، الصفحتان ٨٨ و ٨٩ من النص الانكليزي.  (٩١)
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ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛  (أ)
ويشكِّل خرقا لالتزام دولي على الدولة�(٩٢).  (ب)

ومرة أخرى، ليس هناك سـبب يدعـو إلى اعتمـاد ـج مختلـف فيمـا يتعلـق بالمنظمـات 
الدوليـة. ويمكـن للمـرء أن يعلـن مبـدأ عامـا ممـاثلا بمجـرد الاســـتعاضة عــن مصطلــح �دولــة� 

بمصطلح �منظمة دولية�. 
وثمة مبدأ عام ثالث يرد في المادة ٣ من مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول، نصـه  - ٣٧

كالآتي: 
�وصـف فعـل الدولـة بأنـه غـير مشـروع دوليـا أمـر يحكمـه القـانون الـــدولي. 
ولا يتــأثر هــذا الوصــف بكــون الفعــــل ذاتـــه موصوفـــا بأنـــه مشـــروع في القـــانون 

الداخلي�(٩٣). 
 

ـــة في تعليقــها علــى مشــروع المــادة هــذا، أن  ولم يفـت اللجنـة أن تلاحـظ منـذ البداي
�المادة ٣ توضح المبدأ الوارد ضمنيا في المادة ٢، وهو أن وصف فعل معين بأنه غـير مشـروع 
دوليا لا يرتبط بوصفه مشروعا بموجب القانون الداخلـي للدولـة المعنيـة�(٩٤). ومـن المشـكوك 
فيه ما إذا كان يلزم بالفعل إعادة ذكر هذا المبدأ في مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية المنظمـات 

الدولية. 
ومن الجلي علـى أي حـال أن الفعـل غـير المشـروع دوليـا موصـوف علـى هـذا النحـو 
بموجـب القـانون الـدولي. ولا يمكـن للنظـم القانونيـة الأخـرى التأثـير في هـــذا الوصــف. هــذا، 
علاوة على أن الإشارة إلى �القانون الداخلي� مـن شـأا أن تثـير مشـكلة عندمـا تطبـق علـى 
المنظمـات الدوليـة، حيـث أن صكوكـها التأسيسـية، وعلـــى الأقــل، تنتمــي بصــورة عامــة إلى 
ـــدولي. وإضافــة إلى ذلــك، فإنــه رغــم أن الامتثــال للوائــح الداخليــة للمنظمــة قــد  القـانون ال
لا يستبعد حدوث خرق من جانب المنظمة لأحد التزاماا بموجـب القـانون الـدولي إزاء دولـة 
غير عضو، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى الدول الأعضـاء في المنظمـة. ووفقـا للمـادة ١٠٣ مـن 
ميثاق الأمم المتحدة، يحتج بالصك التأسيسي. وقد يضاف إلى ذلك القـرارات الملزمـة المتخـذة 

 __________
أعلاه، أول حاشية، الصفحة ٤٤.  (٩٢)

المرجع نفسه، الصفحة ٤٩.  (٩٣)
المرجع نفسه، الفقرة (١) من التعليق على المادة.  (٩٤)
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بناء على الميثاق(٩٥)، غير أن هـذا لا يعـد قـاعدة يمكـن تعميمـها وتطبيقـها علـى منظمـات غـير 
الأمم المتحدة. ولم يبت بعد فيما إذا كان يتعين النظر في هذه المسـائل في إطـار مشـروع هـذه 
المواد. ومن المؤكد أنه لا يمكن تناولها بشكل مـرضٍ في حكـم ينـص علـى مبـدأ عـام، ويكـون 
الغـرض الرئيسـي منـه، علـى أيـة حـال، التشـديد فقـط علـى وجـوب النظـر في المسـائل المتعلقــة 

بالمسؤولية الدولية فيما يتصل بالقانون الدولي حصرا. 
ولا يغطي المبدآن المشار إليـهما في الفقـرات السـابقة مسـألة المسـؤولية الـتي تقـع علـى  - ٣٨
عاتق الدول بوصفها أعضاء في منظمة دولية. وهمـا لا يغطيـان كذلـك الحالـة الـتي تكـون فيـها 
المنظمة الدولية مسؤولة بوصفها عضوا في منظمة أخرى، لأن التصرف المعني يمكن أن ينسـب 
في هذه الحالة إلى المنظمـة الأخـرى. وكذلـك لا يغطـي المبـدآن الحالـة الـتي تكـون فيـها الدولـة 
مسؤولة لأا تعين أو تساعد أو تجبر منظمة دولية، على أنه رغم عدم انطباق هذيـن المبدأيـن 
على جميع المسائل التي تقع داخل نطاق مشروع المواد، فهما لا يؤثران على حل المسـائل الـتي 
لا يشملها المبدآن المذكوران. فالقول بأن المنظمة الدولية مسـؤولة عـن تصرفـها غـير المشـروع 
لا يعني ضمنا بأن كيانات أخرى قد لا تعتبر مسؤولة عن نفـس التصـرف. وبالتـالي فـلا يبـدو 

أن هناك ضررا في إيراد المبدأين حسبما ورد أعلاه. 
ـــامين، لا يلــزم أن تستنســخ في حكمــين منفصلــين محتويــات  وعنـد إيـراد المبدأيـن الع - ٣٩
المادتين ١ و ٢ من مشـروع المـواد بشـأن مسـؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا. 
ويبدو أن السبب الرئيسي لإيراد المبدأ الأول في مادة ١ منفصلة هو الرغبة في اسـتهلال النـص 
بـإعلان رسمـي بـأن الفعـل غـير المشـروع يـؤدي إلى مسـؤولية دوليـة. وحسـبما ورد في التعليــق 
على المادة ١، فإن هذا هو �المبـدأ الأساسـي الـذي تقـوم عليـه المـواد ككـل�(٩٦). وحيـث أن 
ـــم  الحكـم الأول في مشـروع المـواد هـذه يتعلـق بالنطـاق، فمـن الأفضـل إدراج المبدأيـن في حك
واحد، وذلك نظرا إلى أن المبدأ الثاني يمثل في الأساس وصفا للمبدأ الأول، وعليه، يقـترح هنـا 

النص التالي: 
 

 __________
يمكن الإشارة إلى مـا ذكرتـه المحكمـة في أوامرهـا بشـأن التدابـير التحفظيـة في القضايـا المتعلقـة بالمسـائل الخاصـة  (٩٥)
بتفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١، والناجمة عن الحادثة الجوية في لوكربي، انظر تقارير محكمة العدل 

الدولية، ١٩٩٢، ص ١٥، الفقرة ٣٩، وصفحة ١٢٦، الفقرة ٤٢. 
أعلاه، أول حاشية، الصفحة ٤٠، الفقرة ١ من التعليق على المادة.  (٩٦)
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�المادة ٣ 
�مبادئ عامة   

ـــل غــير مشــروع دوليــا تقــوم بــه منظمــة دوليــة يــؤدي إلى  كـل فع - ١�
مسؤولية دولية تقع على المنظمة الدولية. 

ترتكب المنظمة الدوليـة فعـلا غـير مشـروع دوليـا إذا كـان التصـرف  - ٢�
المتمثل في عمل أو إغفال: 

ينسب إلى المنظمة الدولية بمقتضى القانون الدولي؛  �(أ)
ويشكِّل خرقا لالتزام دولي على المنظمة الدولية.�  �(ب)

 

 

 


